	القاعدة
	المعنى الإجمالي والإفرادي
	الأمثلة

	الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،،،

بفضل الله هذا ملخص مادة القواعد الفقهية للمستوى الرابع 

	الحلقة الأولى 

	مراجعة لمنهج القواعد الفقهية للمستوى الثاني

	الحلقة الثانية

	قاعدة :لا ضرر ولا ضرار 
	
	

	من أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ؟
	مؤلف مجلة الأحكام العدلية وهو اللفظ المشتهر عند المتأخرين وأستقر في عصرنا الحاضر 
	مجلة الأحكام العدلية وضعتها الدولة العثمانية حرص القادة على وضع مجلة يكون الحكم على مقتضاها واُلزم القضاة على الحكم بما جاء فيها فذكر فيها ما يتعلق بالمعاملات وذكر مؤلف هذه المجلة في مقدمتها عدد من القواعد الفقهية في الغالب مأخوذة من كتاب(الأشباه والنظائر)لابن نجيم الحنفي 

	لفظ(الضرر يزال) أين ورد هذا اللفظ ؟
	هو لفظ القاعدة عند المتقدمين 
(الأشباه والنظائر) لابن السبكي والسيوطي وأبن نجيم 
	ابن نجيم كثير ما يتبع السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر 

	أيهما أفضل اللفظ الأول أم اللفظ الثاني؟
	التعبير الأول افضل من التعبير الثاني وذلك لأمرين :
 الامر الاول :اللفظ الأول وهو الذي ورد في النص الشرعي وإلتزام ما ورد بالنص أنسب وأفضل من جهتين 
1-فيه نوع من التعبد 
2-القاعدة إذا وردة بالنص يعطيها قوة وشرف وميزة 
	الإستدلال بالقواعد الفقهية مختلف فيه بين العلماء لكن إذا كانت القاعدة عبارة عن نص شرعي فقد خرجت من هذا الخلاف وإتفق العلماء على مشروعية الإحتجاج بها مع وجود خلاف هل الإحتجاج بلفظ القاعد الفقهية أو الإحتجاج بالنص النبوي وحقيقة الأمر فالفريقان متفقان على أن هذه القاعدة محتج بها أطلقنا وصف القاعدة عليها أو وصف النص أو وصف الحديث

	
	الأمر الثاني:لفظ لا ضرر ولا ضرار أشمل وأعم 
	لأنه يشمل إزالة الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه أما لفظ الضرر يزال فإنه مشعر برفع الضرر بعد وقوعه 

	ما معنى القاعدة الإفرادي ؟
	الضرر والضرار :مادة هاتين الكلمتين واحدة وهي الأصل اللغوي الذي اشتقت منه هاتين الكلمتين هو( الضر)
	

	
	الضر لغة:خلاف النفع 
إصطلاحاً:
1-بعض العلماء يرى أن (الضرر والضرار) دالان على معنى واحد والثانية تأكيد للأولى 
2- ترجيح المحققين :أن الضرر مختلف عن الضرار 
	مذهب من يرى الفرق أولى في الترجيح لأن المذهب الأول قائم على التأكيد 
المذهب الثاني يرى قضية التأسيس ومن القواعد المشتهرة (أن التأسيس أولى من التأكيد ) لأن الألفاظ الشرعية جاءت من باب بيان الأحكام فإذا أمكن أن يدل اللفظ على معنى معين جديد فهو أولى وأحرى 

	ما الفرق بين الضرر والضرار ؟
	-بناء على المذهب الأول :لا نحتاج إلى تفريق 
-بناء على المذهب الثاني: نحتاج إلى تفريق
	مثل:لو جاء إنسان إلى طعام إنسان آخر وأخذه وأكله هذا يسمى ضرر 
(إلحاق إنسان مفسدة بغيره إبتداء) 

	
	الضرر:عبارة عن إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع بتلك المفسدة
الضرار:إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينتفع  هو بتلك المفسدة  
	رجل إعتدى على طعام غيره فأخذه وألقاه في البحر 
(إلحاق الإنسان مفسدة بغيره على سبيل المجازاة أو المقابلة )قال الشيخ الزرقاء :هذا أليق بلفظ الضرار,لماذا؟قال:لأن الضرار مصدر وهو من الفعال والفعال إنما يكون من باب المشاركة أو المقابلة فإذا أضر بي إنسان قمت وألحقت به المضرة من باب المشاركة هذا المعنى يرجحه الشيخ 

	ما المعنى الإجمالي للقاعد؟
	الضرر والضرار محرمان في الإسلام و(لا) المذكورة في القاعدة نافيه للجواز وليست نافية للوقوع 
حديث نبوي(لاضرر ولا ضرار) 
	(لا)نافية إما للوقوع أو للجواز ونفي الوقوع غير وارد لأن الضرر والضرار يقعان كثيراً فيثبت أنها لنفي الجواز أي تحريم الضرر والضرار 

	ما هو ضابط الضرر المحرم؟
	الضرر والضرار المحرمان في الإسلام هما ما كانا بغير وجه حق أما ما كان بوجه حق فإنه لا يكون محرم إذاً الضابط في الضرر المحرم وغير المحرم أن ننظر هل الضرر مشروع أم غير مشروع ؟ فغير المشروع هو المحرم 
أمر مهم لابد من النظر إلى الشروط والضوابط المتعلقة بالقاعدة فذكر هذا الضابط مثلاً يجعلنا لسنا بحاجة إلى إستثناء شيء من القاعدة فلا نقول يستثنى من تطبيق  القاعدة إقامة الحدود والقصاص والعقوبات نقول هذه لم تدخل تحت القاعدة أصلاً لأن القاعدة مختصة بالضرر المحرم الذي بغير وجه شرعي 
	مثال:من تعدى حدود الله كشرب خمر فإنه يعاقب على ذلك ولا شك أن العقوبة إضرار به لكن لما كانت العقوبة بحق فإنها لا تكون محرمة بل مشروعة وقد تكون واجبة وكذلك في القصاص فهو من أعظم المضرة بالإنسان لكن لما كان بحق لم يعد محرم 

	ما هو أصل القاعدة؟
	المراد بالأصل هنا هو الدليل 
دل على القاعدة عدد من الأدلة الشرعية 
أولها: وأقواها وأوضحها الحديث النبوي(لا ضرر ولا ضرار) الموطأ والمسند وأصحاب السنن دلت السنة هلى القاعدة بلفظها بما فيه من عموم وشمول 
	هذا الحديث وإن كان في بعض طرقه مقال إلا أن له طرق متعددة يقوي بعضها بعض ولذلك تلقى جماهير أهل العلم هذا الحديث بالقبول وإحتجوا به ,تلقي العلماء أي حديث بالقبول ومُشعر بصحة ومشروعية الإستدلال به ولا يتعب الإنسان نفسه بالبحث عن صحته 

	
	ثانياً:دل على مشروعية القاعدة وصحتها القران من خلال بعض التطبيقات نجد بعض الأحكام الفقهية الواردة في القران عللت أو ذكر بعدها ما يتعلق بنفي الضرر 
	

	
	1-(من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)
	تحريم المضارة بالوصية 

	
	2-(لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده)
	تحريم مضارة الوالدة والوالد بولدهما 

	
	3-(ولا يضار كاتب ولا شهيد)
	تحريم مضارة الكاتب والشهيد 

	
	4-(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارُّوهن)
	تحريم مضارة المطلقات 

	
	5-(فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا) 
	تحريم المضارة بالرجعة 

	ما أهمية القاعدة وما ينبني عليها من أبواب الفقه؟
	قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) إحدى القواعد الخمس اللآتي وضعهن أهل العلم يدخلن في جميع كتب الفقه وأبوابه وهذا أمر يتضح من خلال التطبيق والتفريع 
	نظم أبو بكر الأهدل فقال:
الفقه مبني على قواعد       خمس هي الأمور بالمقاصد 
وبعدها اليقين لا يزال       بالشك فإستمع لما يقال 
وتجلب المشقة التيسير      ثالثها فكن بها خبير
رابعا فيما يقال الضرر     يزال قولا ليس فيه غرر 
خامسها العادة قل محكمة   فهذه الخمس جميعاً محكمة    

	الحلقة الثالثة 

	قاعدة (لاضرر ولا ضرار)ما أكثر ما ترد فيه هذه القاعدة؟
	القاعدة لها كثير من التطبيقات العلمية سواء كان ذلك بما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو المناكحات أو الجنايات ولكن أكثر إيراد هذه القاعدة يكون فيما يتعلق بعلاقة الناس فيما بينهم لأن الضرر والضرار غالباً ما يكون ناتج عن العلاقة البشرية التي فُطُر الناس عليها 
	لذلك نجد تطبيقات القاعدة في باب المعاملات والجنايات والمناكحات أكثر منه في باب العبادات نظراً لأن باب العبادات مبني على علاقة الإنسان بربه وهو مبني على المسامحة أما ما يتعلق بالبشر فهو مبني على المشاحة لأن كل إنسان يريد أخذ حقه كاملاً 

	أذكر أنواع من المعاملات والجنايات والمناكحات تبين قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؟
	1-الخيار بأنواعه
	شرع من أجل رفع الضرر الذي قد يلحق بأحد المتعاقدين مثل :خيار البيع وخيار الشرط شرع ليرفع الضرر عن المشتري 

	
	2-الحجر بنوعيه: 
-حجر السفه
-حجر الفلس
	حجر الفلس شرع لرفع ضرر الغرماء 
وحجر السفه شرع لدفع ضرر السفيه المحجور عليه 

	
	3-الشفعة
	شرعت لدفع ضرر الشريك الذي لا يريده لأنه قد يتضرر بدخول شريك جديد وكذلك مسألة الجار وحقه في الشفعة 

	
	4-مشروعية القصاص 
	شرع لرفع الضرر على المعتدى عليه ورفع الضرر على أوليائه 

	
	5-نصب الأئمة والقضاة والحكام 
	شرع من أجل رفع الضرر الواقع على المظلومين ولفصل الخصومات 

	
	6-نصب الأئمة والخلفاء والحكام والأمراء 
	شدد الإسلام في مسألة الولاية والخلافة وأوجب على الناس الطاعة للولاة ما لم يأمروا بالمعصية لشدة حاجة الناس لقائد يقودهم 

	
	7-مشروعية الحدود ومشروعية الفسوق والضمان والقسمة وقتال المشركين والبغاة 
	شرعت من باب دفع الضرر عن أفراد الناس وعن عمومهم 

	ما هي القواعد المتفرعة من قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؟
	1-الضرر يدفع قدر الإمكان
2-الضرر يزال
3-الضرر لا يزال بمثله
4-الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
5-يختار أهون الشرين 
6- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما 
7-يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
8-درء المفاسد أولى من جلب المصالح
9-القديم يترك على قدمه
10-الضرر لا يكون قديماً 
	ذكر العلماء هذه القواعد التي تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهذه القواعد إما أن تكون بمعنى القاعدة الكبرى من حيث العموم أو تكون من باب التنصيص على بعض الشروط والقيود والتفصيلات للقاعدة الكبرى 
نحن راعينا في ترتيب القواعد الفرعية مسألة الضرر فإذا كان لم يقع فإن له حكم نص عليه العلماء وإذا كان الضرر متوقع الحدوث فله حكم ذكره العلماء وإن كان قد وقع الضرر فعلاً فله حكم ثم هذا الحكم يختلف بإختلاف الضرر الواقع وإذا كان الضرر قد يتعارض مع غيره من الأضرار الأخرى فأيضاً له حكم 

	القاعدة الفرعية الأولى- الضرر يدفع قدر الإمكان 
	الدفع: المراد به في هذه القاعدة إزالة الضرر قبل الوقوع وكذلك بعده قدر الإمكان 
معنى القاعدة:جاءت الشريعة بالوسائل التي تكفل إزالة الضرر بقدر الإمكان فإذا أمكن الإزالة بالكلية فهو المطلوب وإن لم يمكن يزال بالقدر المستطاع 
	المثال الأول:من أمثلة الإزالة بالكلية 
مشروعية الخيار بأنواعه مثلاً :
1-الحجر على السفيه وهو حجر فيه رفع للضرر الذي يتسبب هذا السفيه في إلحاقه بنفسه أو بغيره بالكلية 
-2الشفعة رجلين إشتركا في أرض فباع أحدهما نصيبه على أجنبي قد يتضرر الشريك بوجود شريك أجنبي إشترى حصة شريكه فشرع الله له الشفعة فبإمكانه أخذ الحصة التي إشتراها ذلك الشريك الأجنبي بنفس السعر الذي حصل عليها هنا الضرر قد زال بالكلية 
3-خيار المجلس ربما يشتري الإنسان سلعة ثم يتفكر فيرى أن في هذا البيع إضرار به فشرع الله خيار المجلس ليزيل هذا الضرر بالكلية 

	
	
	المثال الثاني:من أمثلة الإزالة بالقدر المستطاع 
1-مشروعية الدية عند عفوا بعض أولياء الدم إذا لم يعفوا الأولياء لا يزول ضرره إلا بالقصاص ولما كان ذلك غير ممكن بعد عفوا بعض الأولياء فإنه يزال ضرر من لم يعفوا بالقدر الممكن وهو الدية لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى درء القتل بين الناس 
2-مشروعية رد العين المغصوبة إذا كانت ناقصة مع ضمان الغاصب لما نقص من قيمتها 
زوال الضرر بالكلية برد العين سليمة ولتعذر ذلك ترد العين المغصوبة الناقصة ويرد معها قيمة ما نقص منها كمن سرق سيارة ثم صدم بها فيرد السيارة ويرد فرق قيمتها فإن كانت تساوي سليمة 40ومصدومة30يرد السيارة و10 
3-مشروعية الحجر على المفلس ثم محاصة الغرماء مال المفلس على قدر ديونهم ,الغريم لا يزول ضرره بالكلية إلا بأخذ دينه كامل ولما تعذر ذلك بسبب إفلاس المدين فإنه يزال ضرر الغريم بالقدر الممكن وهو أخذه لحصته من مال المدين مثل:رجل مدين ب100ألف لعشرة دائنين كل واحد له 10آلف حجر عليه ولم يوجد من المال إلا 50ألف حينها يكون حصة كل دائن 5آلف هنا زال جزء من الضرر وهذا هو المستطاع 

	القاعدة الفرعية الثانية-الضرر يُزال
	هذا لفظ من ألفاظ قاعدة(لا ضرر ولا ضرار)ولأن لا ضرر ولا ضرار أعم من هذا اللفظ فقد إعتبرت هذه القاعد فرعية 
	

	ما معنى القاعدة(الضرر يُزال)؟
	الضرر إذا وقع يجب أن يُزال وهي خاصة بالضرر والواقع فقط 
	

	الحلقة الرابعة

	أذكر أمثلة وتطبيقات للقاعدة؟
	
	المثال الأول: مشروعية قسمة الإجبار في الأموال المشتركة إذا تضرر أحد الشركاء شرعت لإزالة ضرر الشريك ولكن يراعى أمر آخر وهي أن يكون المال قابل للقسمة 

	
	
	المثال الثاني: لو سلط إنسان ميزاب بيته على الطريق بحيث يضر بالمارين فإنه يجب إزالته 

	
	
	المثال الثالث:لو حفر إنسان حفرة في الطريق أو بنى فيه أو وضع ممتلكات تضر الناس يجب عليه أن يزيل الضرر 

	
	
	المثال الرابع:لو طالت أغصان شجرة إنسان على بيت جاره وصارت تؤذيه يجب الإزالة 

	
	
	المثال الخامس:لو أحدث إنسان نافذة في بيته تكشف بيت جاره وتؤذيه يجب الإزالة 

	
	
	المثال السادس:لو رفع أحد الجيران صوت المذياع أو التلفاز بحيث يؤذي جيرانه وكذلك الروائح الكريهة من الطبخ وإلقاء القاذورات فإن هذا يجب أن يزال رفعاً للضرر عن الجيران 

	القاعدة الفرعية الثالثة-(الضرر لا يزال بمثله) 
	معنى القاعدة:أن الضرر تجب إزالته ولكن لا يزال بمثله ومن باب أولى لا يُزال بما هو أشد منه بل يجب أن يزال بلا ضرر إن أمكن أو بضرر أقل منه أما إن كان إزالة الضرر بأشد وأثقل أو مساوي فإنه لا يُزال 
	اللفظ الآخر للقاعدة(الضرر لا يزال بالضرر) 

	هل التعبيران متماثلان أم بينهما فرق؟ 
	نعم بينهما فرق والترجيح للفظ الأول على الثاني لأن الثاني يرد عليه إنتقاد إذا كان أحد الضررين أعظم من الآخر فالأعظم لا يزال بالأخف وهذا مخالف للحكم الشرعي 
	أمثلة للقاعدة:مثال 1-
أن المضطر إلى الطعام لا يجوز له أن يدفع ضرره بطعام مضطر بمثله فلو إضطر شخص إلى طعام ووجد شخص آخر معه طعام في حالة مهلكة فإنه لا يجوز له أن يأخذ طعام الثاني لأن الضرر لا يزال بمثله 

	ما الصلة والعلاقة بين قاعدة(الضرر لا يزال بمثله)بقاعدة (الضرر يزال)؟
	قاعدة(الضرر يُزال) تُجب الإزالة وهذه القاعدة تبين أن الضرر لا يُزال بمثله بل يزال بلا ضرر إن أمكن أو بما هو أخف منه إذا لم تكن إزالته بلا ضرر وهذه القاعدة تعتبر قيد للقاعدة السابقة 
	مثال2-من أُكرِه بالقتل على قتل مسلم بغير حق فلا يجوز له القتل 

	
	
	مثال3-أن النفقة لا تفرض للفقير على قريبه إذا كان لا يقدر إلا على نفقة نفسه فالأخ الفقير لا نوجب عليه الإنفاق على أخيه الفقير لأن الضرر لا يُزال بمثله فلو أجبرناه لألحقنا به الضرر وهذا بعكس ما لو كان موسر 

	
	
	مثال4-إذا كان هناك مال مشترك غير قابل للقسمة ثم تضرر أحد الشركاء فطلب القسمة فإنه لا يجاب طلبه لأن ضرر الشراكه أخف من ضرر القسمة والضرر لا يزال بمثله ومن باب أولى لا يزال بما هو أشد أما إذا لم يتضرر الشركاء وجبت القسمة 

	القاعدة الفرعية الرابعة-(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) 
	قاعدة-الضرر لا يزال بمثله:هذا منطوق القاعدة 
الضرر لا يزال بما هو أشد منه:هذا مفهوم الموافقة 
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف:هذا مفهوم المخالفة 
	بمعنى لو أعدنا صياغة القاعدة لقلنا (الضرر لا يزال بمثله ولا يُزال بما هو أشد منه ويُزال بما هو أخف منه )
وإزالة الضرر بما هو أخف قد يكون بخصوص أحدهما وعموم الآخر فالضرر العام أشد من الخاص وعبر العلماء بقولهم(يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) 

	ما معنى قاعدة(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)وما دليلها؟
	إذا كان أحد الضررين أعضم وأشد من الضرر الآخر في نفسه فإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف فنرتكب الضرر الأخف من أجل دفع الضرر الأشد 
	الدليل على القاعدة حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي( فلما إنتهى الرجل أمر النبي(بإراقة الماء على بوله وجه الدلالة من الحديث أن النبي(  رأى أن في ترك الأعرابي حتى يكمل بوله ضرر أخف من قطع بوله عليه فإن قطع البول يتضمن أضرار كثيرة منها قال العلماء:
1-تنجيس البدن      2-تنجيس مواقع أخرى في المسجد
3-تنجيس الثياب    4-حبس البول في البدن.
ومن كمال رحمة النبي (  بأمته وشفقته عليهم دعى الأعرابي بعد أن إنتهى وأخبره أن المساجد لا تصلح لفعل هذا وإنما وضعت لذكر الله فإستغرب الأعرابي موقف النبي (  وموقف الصحابة فقال :اللهم إرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي(  لقد حجرت واسع

	الحلقة الخامسة

	أمثلة على قاعدة(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف):
	
	مثال1-إذا وقع الإنسان في حاجة ولم يجد من يرفعها به فإنه يجب على من علم بحاله من المقتدرين التبرع له بما يرفع حاجته ويزيل فاقته,وله صور متعددة منها,إطعام الجائع وسقي العطشان وستر العاري وعلاج المريض فنحن أمام بين ضررين :
الأول-بقاء الإنسان على حاجته والضرر الآخر إلزام المتبرع المقتدر فيزال الأشد بالأخف 

	
	
	مثال2-جواز فداء الأسير المسلم بالمال إذا كان لدى الكفار نحن بين ضررين بقاء المسلم أسير عند الكفار والضرر الثاني دفع المال للكفار وهم يتقوون به فيزال الأشد وهو الفداء بالأخف وهو دفع المال لأنه قد يفتن في دينه أو يقتل 

	
	
	مثال3-لو غصب إنسان خشبة ثم وضعها في بناء له فإنه لا يجب على الغاصب نقض بنائه لإخراج الخشبة بل يجب عليه دفع القيمة لصاحبها لأن ضرر نقض البناء أشد من ضرر تفويت الخشبة على صاحبها مع أخذه لقيمتها 

	
	
	مثال4-لو غصب إنسان أرض لغير وبنى فيها بناء فإنه لا يجب على الغاصب هدم البنيان بل عليه دفع القيمة ولكن بشرط أن لا تكون الأرض مقصودة لنفسها كأن يبنى على أرض تكون قريبة من بيت أبيه أو بيت أمه أو عمله أما إذا كانت الأرض من جنس غيرها ولها مماثل نقول لا يُهدم البنيان أما إذا لم يوجد أرض مماثلة يُلزم الغاصب بهدم البنيان 

	القاعدة الخامسة:

(إذا تعارض مفسدتان رُعي أعضمهما ضرر بإرتكاب أخفهما)

القاعدة السادسة:

(يُختار أهون الشرين)

ما علاقة هاتان القاعدتان بقاعدة (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)؟
وهل يوجد فرق بينهما؟
	قاعدتان تتعلقان بقاعدة (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف) وهما:
القاعدة الأولى(إذا تعارض مفسدتان رُعي أعضمهما ضرر بإرتكاب أخفهما)
القاعدة الثانية(يُختار أهون الشرين)
	المذهب الأول:هذه القواعد الثلاث مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى فهي قواعد متماثلة مترادفة إختلفت في الصياغة وإتفقت في المعنى 

	
	
	المذهب الثاني: منهم الشيخ أحمد الزرقاء التفريق بين قاعدة (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف) وبين القاعدتين فالأولى المقصود بها إذا كان الضرر الأشد واقع وأمكن إزالته فإنه يجب أن يُزال بالضرر الأخف مثل الأرض المغصوبة والخشبة المغصوبة هنا ضرر واقع فعلاً 
أما قاعدة (إذا تعارض مفسدتان) مثلها قاعدة(أهون الشرين)فإنه لم يقع شيء من الضررين بعد حينئذ نطبق هاتين القاعدتين يقول ابن زرقاء"وهذا أحسن من دعوا التكرار" فالمذهب الأول يقوم على التكرار فيقول: أن هاتان القاعدتان تكرار لقاعدة( الضرر الأشد يُزال بالأخف) فيقول الشيخ الزرقاء هاتان القاعدتان لهما معنى مخالف للقاعدة الأولى" وهذا أحسن من دعوا التكرار إذ التأسيس أولى من التأكيد" يعني بالألفاظ الشرعية والأدلة والقواعد إذا كان الأمر دائر بين تأسيس معنى جديد أو تأكيد على معنى سابق قال العلماء: المقدم من يدعي التأسيس لأن فيه إفادة علم وزيادة وفضل وأما التكرار فإنه من باب التأكيد ثم عضد رأيه بالتعبير الوارد أنه في القاعدة الأولى يكون الشيء واقع أما الثانية فهو مسوق مساق الشرط لم يقع بعد وبناء على هذا فإن الشيخ الزرقاء يرى أن الفرق بين القاعدتين مبني على التعبير الوارد فالأول في الضرر الواقع والثاني في الضرر الذي لم يقع بعد  

	أذكر أمثلة على القاعدة بناء على تفريق الشيخ أحمد الزرقاء؟
	
	مثال1- تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإقامة وتعليم القران فالمفسدة في أخذ الأجرة أخف من مفسدة ترك هذه الأمور 

	
	
	مثال2- إباحة شق بطن المرأة الحامل إذا أُحتيج إليه وكانت حياة الجنين مرجوة فإذا تعسرة الولادة فنحن بين أمرين إما نتركها على حالها قد تلد ويسلم الولد أو يموت وقد تلد وتموت هي ويسلم الولد أو يموت فنحن بين أمرين:
-نترك المرأة ولا ننتهك حرمتها ولا نشق بطنها ويحص مثل هذه الأضرار 
-أو نقوم بشق بطنها لإنقاذ حياتها وحياة الجنين فقدمت مفسدة شق بطن المرأة لأنه أخف من مفسدة الموت 

	
	
	مثال3-شخص فيه جرح في رأسه لو سجد في صلاته سال الدم وإن لم يسجد لم يسل الدم والدم الكثير قد ينتقض وضوءه ويتنجس بدنه والمسجد ويلحقه ضرر وإذا لم يسجد لم يحقق ركن ولكنه حافظ على صحته وطهارته والمسجد فإنه يصلي دون سجود لإرتكاب المفسدة الأخف 

	
	
	مثال4-مريض لا يقدر على القراءة قائماً ويقدر عليها قاعد فإنه يصلي قاعد لأن مفسدة ترك القيام أخف من مفسدة ترك القراءة 

	هل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرة على الأذان والإقامة وتعليم القران؟ 
	هذه المسألة يعمم لها الفقهاء بقولهم أخذ الأجرة على أعمال القرب والمسألة فيها خلاف بين العلماء ذهب طائفة منهم إلى الجواز مع أنه لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى عملاً بهذه القاعدة لأنه تعارض لدينا ضرران: 
 الأول -أن يأخذ الإنسان أجرة على مثل هذه الأعمال ولا شك أنه مخالف للقصد من كونها قربة 
الثاني-إذ لم ندفع أجرة على مثل هذه الأعمال ربما أدى هذا إلى ترك مثل هذه الأمور لاسيما مع ضعف الديانة فإذا لم يدفع الحاكم أموال ترغب الناس في القيام بها ربما أدى إلى تركها بالكلية فإما أن تقام الشعائر بدفع الأموال أو تترك بالكلية وتصبح الأمور فوضى فنرتكب الضرر الأخف من باب دفع الضرر الأعم 
	

	الحلقة السادسة

	القاعدة الفرعية السابعة -(يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) 
	معنى القاعدة:إذا وجد في أمر من الأمور ضرران أحدهما خاص والأخر عام فإنه يرتكب الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام لأن العام أشد 
هذه القاعدة ناطقة بأحد شقي مفهوم المخالفة للقاعد الثالثة(الضرر لا يُزال بمثله) ومسألة المقارنة بين الأضرار إما أن تكون بالعموم والخصوص أو بالشدة وعدم الشدة 
إذا الأمر ينطبق على جانبين :
الأول- يتعلق بشدة الضرر في نفسه ,قاعدة(الضرر الأشد يُزال بالأخف)
الثاني-يتعلق بعموم الضرر أو بخصوصه 
	مثال1- جواز الرمي إلى كفار محاربين تترسوا بأسرى مسلمين إذا كان ترك رميهم يؤدي إلى ضرر عام بالمسلمين مثل لو وضع الكفار الأسرى المسلمين في مقدمة الجيش 
مثال2- إذا مال جدار بيت إنسان وخُشي سقوطه على المارين فإنه يُجبر على نقضه ولا شك أن هذا إضرار بصاحب البيت وتحمل نفقات ولكن أُلزم بدفع الضرر العام 
مثال3- جواز الحجر على المفتي الماجن والمبتدع والطبيب الجاهل والمكاري المفلس من أجل دفع الضرر عن دين الناس وأنفسهم وأموالهم 
المفتي الماجن:لديه علم بالشريعة لكنه فاسق يُفتي بهواه لكسب مال أو جاه أو منصب أو ذكر وهذه منفعة خاصة 
المبتدع:الذي يدعوا إلى بدعة يُحجر عليه لأجل دفع الضرر العام 
الطبيب الجاهل:هو يستفيد مال وسمعة ولكن يلحق الناس بسببه ضرر عام فيُحجر عليه 
المُكاري المفلس:من يتعامل مع الناس بالبيع والشراء وغيره وليس لديه من المال ما يكفي لمثل هذه التعاقدات فالحجر به ضرر خاص عليه لكن به دفع ضرر عام عن المسلمين 
مثال4- جواز التسعير عند الحاجة إليه دفع للضرر عن عامة الناس الأصل أن الأسعار تترك لمعادلة العرض والطلب ولا يتدخل الحاكم ولا القاضي في التسعير لحديث(المسعر هو الله) لكن هذا المعيار قد يختل في بعض الأحيان عندما يوجد إحتكار وعدم وجود السلعة عند عامة الباعة في مثل هذه الحالة يُشرع للحاكم أو المسؤول أن يُلزم التجار بالتسعير(لا ضرر ولا ضرار) بوضع السعر المناسب هنا لحق صاحب السلعة ضرر لأنه يستطيع بيعها بسعر أعظم من أجل دفع ضرر عام عن المسلمين 
مثال5- جواز إجبار المحتكر للطعام على بيعه من أجل دفع الضرر عن عامة المسلمين 
مثال6- منع إتخاذ الورش وسط الأحياء السكنية من أجل دفع الضرر عن عامة سكان الحي 

	القاعدة الفرعية الثامنة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
	الدرء:الدفع 
الجلب:الإتيان بالشيء من موضع إلى موضع آخر ومعناه هنا التحصيل 
	

	
	المعنى الإجمالي:إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة في أمر واحد من جانب فيه مصلحة ومن جانب فيه مفسدة نقول دفع المفاسد مقدم على تحصيل المنافع فالمفاسد منهي عنها والمصالح مأمور بها وعناية الشريعة بترك المنهيات أشد من عنايتها بفعل المأمورات وإن كانت المسألة خلافية في مسألة عناية الشريعة هل هو بترك المنهيات أو بفعل المأمورات  
	دليل القاعدة:
1-أهمها(يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) لما كانت المفسدة أكبر من المنفعة حرمها الله قال العلماء المنافع الموجودة في الخمر كانت قبل أن تحرم بالكلية فلما حرمها الله سلب الله منها المنافع الموجودة 

	أذكر حالات إجتماع المصالح والمفاسد؟ 
	الحالة الأولى:تكون المفسدة راجحة فتُدفع المفسدة ولا عبرة بفوات المصالح 
	

	
	الحالة الثانية:أن تكون مصالح راجحة فتُحصل المصالح ولا عبرة بوجود المفاسد المرجوحة 
	

	
	الحالة الثالثة:تتساوى المصالح والمفاسد وهذه الحالة محل نظر عند أهل العلم فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يُثبتها وابن القيم لم يثبتها وضرب عدة أمثلة في كتابه(دار مفتاح السعادة) وقال:لا يمكن أن تتساوى المصالح والمفاسد 
	

	أذكر أمثلة على القاعد؟
	حديث(بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم)
	المثال1-النهي عن المبالغة في المضمضة والإستنشاق للصائم لأن المبالغة مصلحة عارضتها مفسدة راجحة مضنة دخول الماء الناقض للصوم 

	
	
	المثال2-النهي عن تخليل الشعر في الوضوء والغُسل بالنسبة للمحرم فالتخليل مصلحة عارضها مفسدة راجحة وهو كون التخليل مضنة إسقاط الشعر فالمحرم منهي عن أخذ شيء من شعره لأنها تمثل محظور من محظورات الإحرام من الإثم ووجوب الفدية 


	
	
	المثال3-لو أراد إنسان أن يُعلي في ملكه بناء عالي يحجب عن جاره الهواء والشمس فإنه يُمنع عند بعض أهل العلم وإن كان فيه مصلحة لصاحبه إلا أنه يتضمن مفسد راجحة بالنسبة لجاره 

	
	
	المثال4-لو حفر إنسان بئر بجانب بئر جاره فذهب ماء جاره فلا يجوز له ذلك 

	الحلقة السابعة

	القاعدة الفرعية التاسعة (القديم يترك على قدمه)
	القديم:لغة ضد الحديث 
اصطلاحاً:ما توافر فيه وصفان:
الأول:أن يكون مشروع في أصله 
الثاني:أن لا يوجد وقت النزاعي فيه من أدرك مبدئه 
قدمه:الحالة التي هو عليها وقت النزاع 
	

	
	المعنى الإجمالي : 
أن ما يقع في التنازع مما هو في أيدي الناس من أشياء ومنافع ولا يعرف أحد مبدئه وهو مشروع في أصله فإنه يُترك على حالته التي هو عليها من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تحويل ويُعد قدمه دليل على أنه حق قائم بطريق مشروع 
	دليل القاعدة:(الباحث الفقهي إذا أراد أن يستدل على صحة القاعدة يمكن أن يستدل بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو بدليل من المعقول أو المعنى لأن القاعدة الفقهية حكم شرعي لكن هذا الحكم الشرعي يتصف بكونه كلي أو أغلبي أو أكثري وفي هذه القاعدة سنستدل على صحتها بدليل من المعنى أو من المعقول فنقول: لما كان هذا الشيء المتنازع فيه موجود من الزمن القديم على هذه الحالة المشاهدة فالأصل بقائه على ما كان عليه كما أنه يغلب الضن أنه ما وضع إلا بوجه شرعي والموضوع بوجه شرعي يجب أن يترك على حالته التي هو عليها ولا يجوز تغييره لا بزيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تحويل 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	
	مثال1-لو كان لدار إنسان ميزاب يصب على دار جاره من الزمن القديم فليس للجار إزالة هذا الميزاب لأنه قديم والقديم يترك على قدمه فما دمنا لا نعرف متى وضع الميزاب أي لا يوجد وقت النزاع من أدرك منشأه ,هذا أمر الأمر الثاني وضع الميزاب على دار الجار وجه قد يصح شرعاً فقد يتعاقد إنسان مع جاره بمقابل أو دون مقابل فإذا توافر هذان الوصفان يُعتبر من باب القديم الإصطلاحي ويترك على قدمه 

	
	
	مثال2-لو كان لجار إنسان ممر في أرض جاره من الزمن القديم فليس للجار إزالة هذا الممر لأنه قديم والقديم يترك على قدمه 

	
	
	مثال3-لو كان لإنسان بقعة أرض يُلقي فيها فضلاته وفضلات بهائمه من الزمن القديم وهي لجاره فليس للجار منعه من ذلك لأن ذلك قديم والقديم يترك على قدمه 

	
	اختصم الزبير وأنصاري عند النبي(  بأن الزبير يحجز ماء المطر ثم يرسله للأنصاري فقال النبي (  للزبير إسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري: أن كان إبن عمتك يا رسول الله فاخطأ الأنصاري على رسول الله (  فقال النبي (  إسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر يعني إحجز الماء في المزرعة حتى تمتلئ ثم أرسله إلى جارك 
	مثال4-لو كان إنسان من الزمن القديم يحجر ماء المطر حتى يمتلئ زرعه ثم يُطلق ما زاد عن ذلك لجاره ثم اختصموا بعد ذلك فنقول فعل صاحب المزرعة قديم والقديم يترك على قدمه ولا يوجد وقت النزاع من يدرك مبدئه ومنشأه ثم هو أمر قد يستحق بأمر شرعي وما كان كذلك بأنه قديم اصطلاحاً والقديم يجب أن يترك على قدمه 

	القاعدة الفرعية العاشرة (الضرر لا يكون قديم)
	هذه القاعدة فيها شبه من القاعدة السابقة فالقاعدة السابقة بينا أن القديم إصطلاحاً هو ما يتوافر فيه وصفان :
الوصف الأول :أن يكون مشروع في أصله 
الوصف الثاني:أن لا يوجد وقت النزاع من أدرك مبدئه ومنشأه 
محل الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة أن الضرر المقصود في هذه القاعدة ليس مشروع في أصله وبالتالي لا يُعتبر قديم لأنه فقد وصف من الوصفين السابقين فإذا فقد الوصف الأول فإن الضرر في القاعدة لا يكون قديم وإذا كان الضرر ليس قديم فإنه لا يترك على قدمه 
	

	
	المعنى العام للقاعدة:أن الضرر لا يكون قديم اصطلاحاً ولذلك فإنه لا يُترك على قدمه بل يجب علينا إزالته والقدم المنفي في القاعدة هو القدم الاصطلاحي أما القدم الواقعي فهو غير مقصود بالنفي فإن الضرر في الواقع قد يكون قديم بحيث لا يوجد وقت النزاع من أدرك منشأه ومبدئه ولكنه لما كان غير مشروع في الأصل لم يُعطى حكم القاعدة السابقة وإنما أُعطي حكم هذه القاعد فيجب علينا أن نزيله لأنه ليس له إعتبار
	

	أمثلة على القاعدة 
	
	مثال1-لو كان لدار إنسان نافذة تطل على مقر نساء جاره فإنها لا تعتبر قديمة ولذلك يجب إزالتها مهما تقادم عهدها لأنه ضرر غير مشروع في أصله فالشرع لا يقر أحدً ابدً يطلع على نساء جاره 

	
	
	مثال2-لو كان لدار إنسان ميزاب أو مجرى أقذار يصب في الطريق العام ويؤذي المارة فلا يعتبر قديم ويجب إزالته مهما تقادم عهده لأنه ضرر غير مشروع في أصله و الشرع لا يقر أحد يضر بالحق العام 

	ما هو ضابط ما يحترم قدمه وما لا يحترم؟ 
	استنبط أهل العلم ومنهم الشيخ أحمد الزرقاء ضابط لذلك فقال"إن كل ما يمكن أن يُستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية فهو ليس بضرر فاحش وحينئذ يجب مراعاة قدمه إذا كان قديم –ومعنى ذلك أنه يترك على قدمه- وما لا يمكن أن يستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية فهو ضرر فاحش ويُرفع مهما كان قديم" وهذا ضابط جميل 
	نطبق هذا الضابط على الأمثل المذكورة في هذه القاعدة والقاعدة السابقة:
مثال1-الميزاب الذي يصب على بيت الجار أو الممر الذي يمر في أرض الجار قلنا هذه الأشياء قديمة ويجب مراعاة قدمها وتترك على حالها لأن الإنسان ممكن أن يستحق على غيره أن يمر مائه في أرضه أو أن يجعل أرضه ممر له ربما إتفق مع جاره بمقابل مالي أو مقابل عمل آخر أو هبه إذا هذا أمر ممكن أن يستحق على غيره بوجه من الوجوه الشرعية فاعتبرناه قديم اصطلاحياً فوجب تركه على قدمه 

	
	
	مثال2-الميزاب الذي يضر بالمارين أو النافذة التي تطل على نساء جاره هذا لا يمكن أن يستحق بوجه من الوجوه الشرعية فلو إفترضنا أن إنسان ذهب إلى مسئول البلد وقال سوف أسلط مياه بيتي وقاذوراته على الطريق العام فأريد أن تسمح لي بمقابل أو بدون مقابل فهذا غير ممكن ولا يستحق بوجه من الوجوه الشرعية ويعتبر ضرر فاحش كبير ويجب عليه رفعه 

	خلاصة:

	القاعدة السابقة: الضرر القديم في الواقع الذي هو مشروع في أصله يعتبر قديم اصطلاحاً فيترك على قدمه (القديم يترك على قدمه)
القاعدة الحالية:الضرر القديم في الواقع الذي ليس هو مشروع في أصله ولا يعتبر قديم اصطلاحاً فلا يترك على قدمه (الضرر لا يكون قديم)
	

	الحلقة الثامنة

	القاعدة الخامسة الكبرى (العادة محكمة)
	هذا اللفظ هو اللفظ المشهور وهو ما جرى عليه المؤلفين في الفقه وأصوله وقواعده وأول من ذكرها بهذا اللفظ هو جلال الدين السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر) وليس المقصود أن هذه القاعدة لم تكن معروفة قبل السيوطي لكن السيوطي عبر عن هذه القاعدة بقوله:العادة محكمة 
	

	ما هي الألفاظ التي وردت تدل على إعتبار العادة ومشروعية الرجوع إليها ؟
	هناك ألفاظ مختلفة كثيرة نكتفي بأربعة ألفاظ:
اللفظ الأول :الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (هذا تعبير الكرخي الحنفي) 
هذا التعبير ليس تعبير عام إنما هو خاص لما تعارف الناس عليه في ألفاظهم فقط لأنه قال (الأصل أن جواب السؤال) ونحن نعلم أن عادات الناس لا تقتصر على الألفاظ فقط بل هي في الألفاظ والمطاعم والمشارب والأعمال 
إذا فالعرف والعادة يتصفان بالعموم والشمول وهذا التعبير خاص بالألفاظ ومقصود القاعدة إذا سُؤل إنسان أي سؤال ثم أجاب بألفاظ اختلفت فيها عادات الناس وأعرافهم فإن هذا المجيب إنما يطالب بحسب ما تعارف عليه الناس في مكانه هو 
	الكرخي أول من ألف القواعد الفقهية وله رسالة في الأصول (عبارة عن قواعد فقهية صُدرت بلفظ الأصل) مثل : الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم 

	
	اللفظ الثاني:الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة هذا تعبير إبن الوكيل في كتابه (الأشباه والنظائر) 
نلاحظ أن الصياغة في هذا التعبير مختلفة عن الذي سار عليه العلماء في القواعد الفقهية,في الغالب تكون عبارة عن حكم بات أما هذا التعبير فهو عبارة عن إخبار الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة 
	هذا يبين أن العلماء والمؤلفين في القواعد الفقهية كانوا يتجوزون في العبارات فبعضهم يذكرها بصيغة الإخبار وبعضهم يذكرها بصيغة الحكم وبعضهم يذكرها بصيغة التردد وبعضهم يذكر أشياء ليست من قبيل القواعد إنما هي ألغاز وتقاسيم وهذا يدل على أن للعلماء مذاهب واسعة 

	
	اللفظ الثالث:الرجوع إلى العادة تعبير السبكي في (الأشباه والنظائر) والعلائي في (المجموع) والحسني في (القواعد) 
	يذكر العلماء هذا العنوان(الرجوع إلى العادة) ثم يتكلمون عن قاعدة (العادة محكمة) 

	
	اللفظ الرابع:والعرف في الشرع له إعتبار   
                     لذا عليه الحكم قد يدار
	هذا من باب النظم وتعارف العلماء على نظم القواعد الفقهية 

	كيف تنشأ الأعراف والعادات؟
	كل عمل اختياري لابد له من باعث قد يكون خارجي كظهور منفعة من العمل وقد يكون داخلي كحب الانتقام الداعي للأخذ بالثأر فإذا ارتاح الإنسان لعمل ما وكرره أكثر من مرة أصبح بالتكرار عادة لهذا الإنسان.فإذا حاكاه فيه غيره بدافع حب التقليد ثم تكررت هذه المحاكاة وانتشرت بين معظم الأفراد أصبحت تلك العادة عرفاً.
إذا الأعراف والعادات أمور لم يجبر الناس عليها إنما هم بأنفسهم أنشئوها وكونوها كاللباس .
إذا المرحلة الأولى فعل الفرد ثم الثانية التكرار فيصبح عادة ثم التقليد والإنتشار فيصبح عرفاً 
والعادات والأعراف تكون في الألفاظ والأعمال وغيرها وتختلف من مكان إلى مكان 
	

	عرف العرف في الحقيقة ؟
	هو عادة الجمهور في الأعمال والأقوال وتختلف من بيئة إلى بيئة وتختلف بحسب البيئات والديانات والأنظمة ونحوها 
	

	ما هي أسباب اختلاف أعراف الناس وعاداتهم؟
	1-الاختلاف في الدين 

	فالأديان تلزم الناس بأمور إذا امتثلوها أصبحت عادة لهم فإذا كثر أصبح عرف لذلك الأديان سبب من أسباب العادات والأعراف 

	
	2-الطبائع 
	تختلف من بلد إلى بلد طبيعة البرودة,الحرارة, العجلة 

	
	3-جميع الأحوال التي يعيشها الإنسان في ضوئها(اجتماعية,اقتصادية,سياسية,غيرها)
	قد يعتاد الإنسان أمر من الأمور في بيئة فإذا انتقل إلى بلد آخر تبدلت عاداته وتغيرت 

	ما معنى القاعدة(العادة محكمة)؟
	أولاً :المعنى الإفرادي:
العادة في اللغة:اسم للفعل المتكرر تكرار كثير حتى يصير كالسجية والطبيعة ولذلك قيل(العادة طبيعة ثانية)
محكمة في اللغة:اسم مفعول من التحكيم ومادة الحكم في اللغة لها معاني متعددة منها المنع والفصل والقضاء ومعنى أن الشيء محكم أي أن الأمر جُعل إليه وفُوض إليه 
	شبهوا العادة بما جُبل عليه الإنسان من الطبائع 
مسألة منهجية علمية مهمة جداً عندما نعرف الكلمة في اللغة قد يوجد معاني كثيرة جداً فمنهج في هذا أن نقتصر على المعاني القريبة من المعنى الاصطلاحي لأن المعنى اللغوي ليس مقصود لنفسه إنا لتبيين المعنى الاصطلاحي 

	
	العادة في الإصطلاح:عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة 
محكمة في الاصطلاح:أي أنها هي المرجع عند النزاع لأنها دليل يُبنى عليه الحكم 
كأنك حكمتها وجعلتها في مقام الحاكم الذي يفصل بين الناس 
	ذكر هذا التعريف علي حيدر في كتابه( دُرر الحكام شرح مجلة الأحكام)-هو شرح لمجلة الأحكام العدلية ومن أحسنها- 

	ما هي خصائص العادة؟
	التعريف الاصطلاحي إشتمل على هذه الخصائص 
	

	
	1-أن يكون الأمر مستقر في النفوس 
	ما يعتاده الفرد في شؤونه الخاصة كأكله وشربه وحديثه يسمى بالعادة الفردية وكذلك الأفراد والجماعات لها عادات نشأة في الأصل من تجاه عقلي وتفكير وهذا يرادف العرف 

	
	2-أن يكون متكرر 
	الأمر المتكرر إذا كان ناشئ من سبب طبيعي كإسراع البلوغ في بعض البيئات ونضج الثمار فالبلوغ في البلدان الحارة أسرع ونضج الثمار كذلك هذا الأمر يعتبر عادة هذه الأمور كلها داخلة في تعريف العادة في الاصطلاح 

	
	3-أن يكون مقبول عند الناس من ذوي الطباع السليمة 
	

	الحلقة التاسعة

	ما المعنى الإجمالي لقاعدة(العادة محكمة)؟
	أن العادة حسب معناها المتقدم هي المرجع في تطبيق الأحكام التي تُبنى على العادة 
	

	من حيث التحديد إلى كم تنقسم الأحكام الشرعية؟
	تنقسم إلى قسمين:
1-أحكام حددت وبُينت بالنص الشرعي 
	مثل:أعداد الصلوات أوقاتها ,مقادير الزكوات ,الكفارات حُددت بالكتاب والسنة 

	
	2-أحكام تُركت من غير تحديد وهي مجال تطبيق هذه القاعدة 
	

	ما هو ضابط الأحكام التي تبنى على العادة ؟
	ذكره السيوطي في كتابه(الأشباه والنظائر) قال:كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف 
	ذُكر في تعريف اللغة لأن الشريعة نزلت بلغة العرب ولمن أراد فهمها شدد أهل العلم على ضرورة معرفة اللغة لمن أراد أن يطبق الأحكام 

	ما هو أصل القاعدة؟ المراد بأصل القاعدة كما ذكرنا سابقاً الدليل أي ما هو الدليل على اعتبار هذه القاعد ومشروعية العمل بها؟
	دل على مشروعيتها الكتاب والسنة 
الكتاب:أمثلة كثيرة منها}وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف{  
	المعروف: أي العرف وهذا يدل على أنهما محكمان وجاءت الآية مطلقة ليس لها ضابط في الشرع ولا في اللغة فنرجع فيه إلى العرف 

	
	السنة:
مثال1-هند بنت عتبة قالت :يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يُعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال(خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف) 
	بالمعروف:أي المتعارف عليه أي مستوى عادة الزوج والزوجة من ما يدل على أن العادة معتبرة ومحكمة والعرف يختلف من مكان إلى مكان  

	
	مثال2- ( المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة 
	وجه الدلالة أهل المدينة أهل نخل اُعتبرت عادتهم في مقدار الكيل وأهل مكة أهل تجارة اُعتبرت عادتهم وهو الوزن وهذا يدل على أن العادة محكمة ومعمول بها فأناط الشارع الحكم بهما 

	ما علاقة العرف بالعادة؟
	العرف يطلق على بعض الأشياء والعادة تُطلق على بعض الأشياء وقد يُجمع بين هذين المصطلحين 
	

	عرف العرف والعادة لغة واصطلاحاً؟
	العادة في اللغة:اسم للفعل المتكرر تكرار كثير حتى يصير كالسجية والطبيعة ولذلك قيل(العادة طبيعة ثانية)
العادة في الاصطلاح:عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة 
	

	
	العرف لغة:السكون والطمأنينة سمي عرف لأن النفوس تسكن إليه وتطمئن 
العرف في الاصطلاح: عادة جمهور قوم في قول أو فعل 
	من التعريف هناك نتائج 
1-العرف نوع من العادة 
2-العرف هو عادة جمهور(جماعة كثيرة) فعادات الأفراد لا تسمى عرف
3-العرف ينقسم إلى أقسام
4-العادة لا تسمى عرف إلا في الأمور المنبعثة من التفكير أما ما ينشئ من الطبيعة أو البيئة فإنها لا تسمى عرف كسرعة نضج الثمار في البلاد الحارة 

	ما علاقة العرف بالعادة هل هما مصطلحان مترادفان أم متباينان أم أحدهما أعم من الآخر؟ 
	العلاقة بين العادة والعرف هي العموم والخصوص المطلق 
فالعادة أعم مطلقاً والعرف أخص مطلقاً 
نمثل بدائرتين 
الصغير (العرف) والكبيرة(العادة) فإذا كان في دائرة العرف فإنه يعتبر عادة وإذا خرج من دائرة العرف دخل في دائرة العادة ولا يكون عرف 
	فعادة الجمهور في أمر ناشئ عن تفكير تسمى عرف 
عادة الفرد من الناس تسمى عادة ولا تسمى عرف 
عادة جمهور الناس الناشئ عن أمر طبعي(إسراع البلوغ) أو أمر بيئي كسرعة نضج الثمار فهذا يسمى عادة لا يسمى عرف 

	ما شروط اعتبار العرف ؟أي هل كل عادة وعرف تعتبر محكمة ومقبولة أم الأمر يختلف بإختلاف الأعراف والعادات؟ 
	الأمر يختلف بإختلاف نوع الأعراف والعادات والأحوال ولا يُعمل بها إلا عند تحقق شروط :
الأول- أن يكون العرف مضطرد أو غالب 
	يكون مستمر في جميع حالاته أو أكثرها يعبر عنه بقاعدة فقهية"إنما تعتبر العادة إذا إضطردت أو غلبت"

	
	الثاني-أن يكون العرف المراد تحكيمه قائم وموجود عند الحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها 
	يُعبر عن هذا الشرط بقاعدة"العرف الذي تُحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر"

	
	الثالث-أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه فإن عارض العرف تصريح بخلافه فإن العرف يُهمل ويؤخذ بالتصريح 
	أي أن العرف يُعمل به حال السكوت فلو صرح بخلاف ما يقتضيه العرف فإن العرف لا قيمة له ولا يُعمل به فلو استأجر إنسان سيارة جرى العرف باستعمالها في حمل الأمتعة لكن المؤجر صرح له بعدم استعمالها لشيء من الخلل فيها فلا يجوز استعمالها ولو جرى العرف في ذلك 

	
	الرابع-أن لا يعارض العرف نص شرعي بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص الشرعي فإن عارض العرف نص شرعي خاص بالحادثة التي جرى فيها العرف فلا اعتبار بالعرف ويُعمل بالدليل 
	مثال 1-لو جرى العرف في بلد بتجارة خمر أو تعامل بالربا ورأينا شخص يتعامل بذلك فأنكرنا عليه فقال: أنا أعمل بالعرف وهو معمول به نقول إن هذا العرف فاسد لأنه فقد شرط مهم وهو أن لا يعارض النص والأدلة دلت على تحريم الخمر والربا 

	
	
	مثال2-ما يتعلق بالتبرج والسفور لو رأينا امرأة متبرجة ولما أنكرنا عليها قالت: أن الناس تعارفوا على هذه الألبسة نقول العرف المعمول به ما لم يصادم ويخالف الشرع والتبرج والسفور دلت الشريعة على تحريمه

	إذا إختلت هذه الشروط أو بعضها فهل يعتبر العمل بالعرف ويكون مقبول شرعاً؟
	إذا اختلت هذه الشروط أو بعضها فإنه يجب إهمال العرف ولا يجوز الاستناد إليه 
	

	الحلقة العاشرة

	ما هي أقسام العرف باعتبار موضوعه ؟
	ينقسم العرف باعتبار موضوعه إلى قسمين:
القسم الأول: عرف لفظي:متعلق بالألفاظ والتراكيب 
	يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ والتراكيب في معاني خاصة بحيث تصبح تلك المعاني هي المفهومة والمتبادرة إلى الأذهان عند الإطلاق من غير حاجة إلى قرينة 

	
	القسم الثاني:العرف العملي:متعلق بعمل الناس في أمورهم العادية أو في أمور المعاملات 
	

	أذكر أمثلة على القسم الأول(اللفظي) 
	الأمثلة كثير والضابط فيها أن يكون المعنى شائع منتشر ظاهر عند الناس 
مثال1-إطلاق لفظ البيت في بعض البلدان على الغرفة وإطلاق لفظ الدار في بعض البلدان على الغرفة وفي معظم البلدان يطلق هذان اللفظان وهما البيت والدار على جميع البيت وعلى جميع الدار 
	الأصل في لفظ البيت والدار أنه شامل لجميع البيت ولكن جرى عرف الناس في بعض البلدان أنهم يعنون به الغرفة فإذا أطلق هذا اللفظ في هذا البلد فإنه ينصرف إلى الغرفة من غير قرينة 

	
	مثال2-إطلاق لفظ الدراهم على النقود المستعملة في البلد من أي نوع كانت مع أن المعنى الاصطلاحي لها المعروف والمشهور هو النقود المضروبة من الفضة بوزن خاص 
	فإذا أطلق لفظ الدراهم في المملكة فإنه ينصرف إلى الريال وفي مصر إلى الجنيه 

	
	مثال3-إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أنه في أصل اللغة شامل للذكر والأنثى 
	قال تعالى} يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثيين{ 
قال النبي ( ) أو ولد صالح يدعوا له) 

	
	مثال 4-إذا أطلقنا الرسول أو قلنا قال الرسول ينصرف إلى النبي ( مع أن أصل اللفظ على كل رسول مرسل من الله أو من غيره
	

	
	مثال5-إذا قيل لفظ الكتاب عند المسلمين ينصرف إلى القران فالعرف جرى به وإذا أطلق بين طلبة علم النحو ينصرف إلى كتاب سيبويه 
	

	أذكر أمثلة على القسم الثاني (العرف العملي)؟ 
	ينقسم العرف العملي إلى أعمال في الأمور العادية وأعمال في أمور المعاملات من أمثلة العرف العملي في الأمور العادية:
مثال1-اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل 
	في كل بلد لهم يوم عطلة أو يومين 

	
	مثال 2-اعتياد الناس لبس أنواع معينة من اللباس 
	

	
	مثال3-اعتياد الناس أكل أنواع معينة من الأكل والشرب 
	

	
	أمثلة العرف العملي في المعاملات: 
مثال1-اعتياد الناس عند شراء الأشياء الثقيلة أن يكون حملها على البائع 
	ذهب إنسان واشترى ثلاجة جرت العادة أن يكون الحمل على البائع 

	
	مثال2-اعتاد الناس تقسيط الأجور السنوية إلى قسطين أو أكثر 
	في السعودية مرة في السنة أو مرتين في بعض البلدان في كل شهر 

	
	مثال3-اعتياد الناس في بعض البلاد على تعجيل جزء من المهر وتأجيل الباقي إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق 
	بعض البلدان يعجلون المهر كامل وبعضهم يجعله قسمين 

	أذكر أقسام العرف باعتبار إنتشاره بين الناس كلهم أو إقتصاره على بعضهم ؟
	ينقسم إلى قسمين :
1-العرف العام:يكون فاشي في جميع البلاد وبين جميع الناس 
	وليس المقصود أن لا يتخلف أحد إنما المقصود أن يكون منتشر ظاهر من أمثلته:
1-عقود الإستصناع :هو أن يأتي شخص إلى أخر تخصص في عمل فيقول أريد أن تصنع لي حذاء أو تبني بيت أو تخيط ثوب ويصف ما يريد,هذا العقد منتشر وظاهر عند جميع البلدان وعند جميع الناس سُمي بهذا الاسم أو اختلف الاسم لا فرق فالعبرة بالحقائق والمعاني 

	
	2-العرف الخاص:يكون العرف مقتصر على بلد دون بقية البلدان كالسعودية أو فئة من الناس دون غيرهم كالتجار أو المقاولين من أمثلته:
	العرف الخاص كثير متنوع تبعاً لكثرة البلدان وتنوع فئات الناس فالعرف العام أقل من الخاص ويكون منتشر في جميع البلدان والغالب أن الناس لا يتفقون إلا على أشياء محددة معروفة ومشهورة أما الخاص فهو مثير جداً فكل بلد له أحواله وتقاليده 

	
	مثال1-إطلاق لفظ الدار أو البيت على الغرفة عرفان مقتصران على بلاد معينة 
	

	
	مثال2-دفع جزء من أجرة العامل عند بدء العمل وتقسيط الباقي على مراحل العمل عرف خاص بفئة من الناس 
	

	
	مثال3-لبس الشماغ في المملكة والعمامة في بعض البلدان تعتبر عرف خاص 
	

	هل يوجد تعارض بين التقسيم باعتبار الموضوع التقسيم باعتبار الانتشار؟ 
	لا تعارض بين التقسيمين فيكون العرف اللفظي عام وقد يكون خاص
 ويكون العرف العملي عام وقد يكون خاص 
ويكون العرف العام لفظي وقد يكون عملي 
ويكون العرف الخاص لفظي وقد يكون عملي 
	

	
	الثانية:أن يعلق الشرع باللفظ أحكام هنا يقدم استعمال الشرع على العرف اللفظي 
مثال:لفظ الصلاة استعمله الشارع في الصلاة المعروفة وعلق بها أحكام وأما في العرف اللفظي فهو مطلق الدعاء هنا نقدم استعمال الشارع لأنه علق بها أحكام 
	مثال:لو حلف إنسان أن لا يصلي فإنه يحنث بالصلاة المعروفة ولا يحنث بمطلق الدعاء 

	
	مثال2-لفظ الصيام استعمله الشارع في الإمساك عن المفطرات من الفجر حتى الغروب وعلق به أحكام وأما في العرف فهو مطلق الإمساك سواء في الليل أو النهار
	مثال:لو حلف إنسان أن لا يصوم فإنه يحنث بالصيام المعروف ولا يحنث بمطلق الإمساك 

	الحلقة الحادية عشر

	إذا تعارض العرف اللفظي مع اللغة فما العمل؟
	مسألة خلافية بين أهل العلم أقوالهم: 
القول الأول:مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية(تقديم العرف على اللغة)
	

	
	القول الثاني:مذهب أكثر الشافعية (تقديم اللغة على العرف) 
	

	
	القول الثالث:التفصيل,إذا كان العرف اللفظي ظاهر بحيث أصبح حقيقة عرفية فإنه يقدم على اللغة وإن لم يكن العرف اللفظي ظاهر فخلاف بين أهل العلم هل تقدم اللغة أو العرف 
	هذا القول قائم على النظر في حقيقة العرف اللفظي هل هو منتشر وظاهر أم لا فإن كان منتشر ظاهر بحيث يصبح حقيقة عرفية فإنه يقدم على اللغة وإن لم يكن كذلك ففي المسألة خلاف والمقصود بالحقيقة العرفية ما تعارف الناس عليه بحيث إذا أطلق لا يحتاج إلى قرينة وكان اللفظ الأصل ليس مستعمل وغلب استعمال العرف 

	أذكر أمثلة على الخلاف في تقديم العرف اللفظي أو اللغة ؟
	مثال1-لو حلف إنسان لا يأكل رأس هنا تعارض عرف لفظي مع اللغة فاللغة تفيد الشمول لكل أنواع الرؤوس والعرف اللفظي مقصوده أكل رؤوس الأنعام فإن قدمنا العرف اللفظي فإنه لا يحنث إلا بأكل رؤوس الأنعام وإن قدمنا اللغة فإنه يحنث بأكل أي رأس 
	

	
	مثال2-لو حلف إنسان أن لا يأكل خبز وهو من أهل اليمن هنا تعارض عرف لفظي مع اللغة فاللغة تفيد كل أنواع الخبز (بر, شعير , نخالة ,ذرة)أما العرف اللفظي عند أهل اليمن فالمقصود خبز الذرة فإذا قدمنا اللغة يحنث لو أكل أي خبز وإذا قدمنا العرف اللفظي لا يحنث إلا إذا أكل خبز الذرة 
	

	
	مثال3-لو أوصى إنسان للقراء فاللفظ في اللغة يشمل كل من يقدر على القراءة وإن كان لا يحفظ والعرف اللفظي يخصص من يحفظ القران يدخل في الوصية إذا قدمنا اللغة دلت على العموم كل من يقرأ وإذا قدمنا العرف اللفظي خصصنا من يحفظ القران فلا تشمل الوصية إلا من يحفظ القران 
	

	
	مثال4-لو حلف إنسان أن لا يأكل شواء في اللغة يشمل جميع أنواع الشواء أما العرف اللفظي فإنه قد خصص ذلك باللحم فإذا قدمنا اللغة يحنث على كل حال وإذا قدمنا العرف اللفظي يحنث إذا أكل اللحم المشوي 
	

	إذا تعارض العرف الخاص مع العام فما الحكم؟
	في المسألة حالتين:
الحالة الأولى:أن يكون موضع العرف مما أقرت الشريعة إختلاف الأعراف فيه في هذه الحالة كثير من العلماء يقدم العرف الخاص ولو خالف العرف العام 
	

	
	مثال 1-لو كان عمل إنسان في الليل كالحراس والأطباء فإن عماد القسم بين نسائه هو النهار 
	رجل متزوج من أربع يكون قسمه بين نسائه في النهار وإن كان الرجل مخالف العرف العام 

	
	مثال2-لو جرت عادة قوم بحفظ زروعهم ليلاَ وحفظ مواشيهم نهاراً فإن عادتهم معتبرة وإن كانت مخالفة للعرف العام 
	هذه الأمر له أثر في مسألة ضمان ما أتلفته المواشي فإن المواشي إذا أتلفت شيء في النهار حكمه يختلف عنه إذا أتلفت شيء في الليل ففي النهار لا يضمن لأن صاحب الزرع هو الموكل بحفظ زرعه لكن إذا كان الأمر عكس ذلك فأصبح النهار هو وقت حفظ الماشية فإذا أتلفت الماشية شيء في النهار من الزروع فإن صاحب الماشية يضمن فالمسألة عائدة إلى تقديم العرف العام أو الخاص 

	
	مثال3-لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل أو أكثر من عادات معظم النساء نجد السواد الأعظم في النساء 7أيام واعتادت امرأة أن يكون حيضها على مدة 3أيام أو15يوم فإن العادة معتبرة وإن خالفت العرف العام 
	

	
	الحالة الثانية:أن يكون موضع العرف مما جرت الشريعة ببيانه وتحديده ولم تقر الشريعة اختلاف الأعراف هنا لا يعتبر العرف الخاص بل يطرح ويهمل 
	

	
	مثال1-لو قال رجل لزوجته من عادتي أنني إذا قلت لكِ أنتي طالق فأنا لا أريد الطلاق الشرعي المعروف وإنما أريد أن تقومي وتذهبي هنا العادة غير معتبرة لأنها مخالفة للعرف العام الذي جاءت به الشريعة بأن لفظ الطلاق لفظ شرعي له مدلول مفارقة الرجل لزوجته وفق أحكام بينها الشرع 
	

	
	مثال2-لو جرت عادة إنسان بأنه إذا اقترض رد أكثر مما أقترض فإن عادته غير معتبرة لأنها مخالفة للعرف العام الذي جاءت به الشريعة 
	فإذا اقترض هذا الرجل شيء من غيره يجب عليه أن يرد المثل ويجب على من أقرضه أن لا يطالبه بأكثر فإن طالبة بأكثر أو تشارط أو اتفق بطل العقد لأنه عقد ربا جاءت الشريعة بتحريمه فإذا اضطردت عادة إنسان برد أكثر من القرض فعادته غير معتبرة لأنها مخالفة للعرف العام برد أكثر من مبلغ القرض سواء بشرط واضح وصريح أو شرط ضمني كالعادة مثل هذه المسألة أما إذا كانت غير اعتيادية فلا حرج من باب شكر النعمة وقد فعلها النبي (  وقال:أحسنكم أحسنكم قضاء 

	
	مثال3-لو جرت عادت قوم بإباحة منافع الرهن للمرتهن فإن عادتهم غير معتبرة لأنها عادة خاصة خالفت عادة عامة 
هنا طرحنا العرف الخاص في هذه المسائل لأنه فقد شرط من شروط العمل بالعرف وهو أن لا يعارض العرف نص شرعي وفي هذه الأمثلة الثلاث قد خالفت الأعراف والعادات النصوص الشرعية 
	

	ما هي القواعد المتفرعة من قاعدة (العادة محكمة)؟
	القاعدة الفرعية الأولى:استعمال الناس حجة يجب العمل بها 
القاعدة الفرعية الثانية:إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبة 
القاعدة الفرعية الثالثة:العبرة للغالب الشائع لا للنادر 
القاعدة الفرعية الرابعة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 
القاعدة الفرعية الخامسة:الكتاب كالخطاب 
القاعدة الفرعية السادسة:الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 
القاعدة الفرعية السابعة:المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 
القاعدة الفرعية الثامنة:التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 
القاعدة الفرعية التاسعة:المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 
	

	ما معنى القاعدة الأولى (استعمال الناس حجة يجب العمل بها)؟
	أن العادة حجة يجب العمل بها وبهذا المعنى هي في معنى القاعدة الكبرى (العادة محكمة) وتمثل جانب من جوانبها 
	المراد باستعمال الناس هنا الاستعمال المتكرر أي العادة والعادة تحصل في أمور كثيرة منها ما يتعلق في استعمال الناس ومنها ما لا يتعلق بذلك فما كان متعلق باستعمال الناس فهذه القاعدة تحكمه وتبين أنه حجة يجب العمل به وما لا يتعلق باستعمال الناس فلا علاقة بهذه القاعدة به 

	أذكر أمثلة على هذه القاعدة؟ 

	مثال1-لو استعان شخص بشخص أخر ليدله على عقار معين كبيت أو أرض ثم تم البيع والشراء هل يستحق هذا الوسيط(السمسار) شيء من الأجرة وكم مقدارها وعلى من تكون؟ نقول المرجع إلى ما تعارف الناس عليه. 
	من جانب آخر هل تكون الأجرة على المشتري أو على البائع ؟نقول أيضاً المرجع إلى استعمال الناس وكذلك مقدار الأجرة فالمرجع إلى ما تعارف الناس عليه فمثلاً السعودية جرى العرف أن هناك نسبة 2,5% وهي على المشتري هذا هو الأساس في العقار لكن لو اُشترط غير ذلك فإن العرف يطرح لا يؤخذ به لأنه فقد شرط من شروط العمل وهو أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه 

	الحلقة الثانية عشر

	
	مثال2-عند تحديد أو تقدير أجرة بعض العمال في البناء يكون ذلك بقياس كامل المساحة بما في ذلك موضع الباب والنافذة وإن لم يعمل العامل فيهما شيء 
	لأن استعمال الناس جرى على ذلك في مجال البنيان وهو حجة يجب العمل بها 

	ما معنى القاعدة الفرعية الثانية(إنما تعتبر العادة إذا إضطردت أوغلبة)؟
	إضطردت:أن يكون العمل بها مستمر في جميع الحوادث 
غلبت:أن يكون العمل بها في أكثر الحوادث
معنى القاعدة الإجمالي:
أن العادة لا تُحكم إلا إذا كان معمول بها في جميع الحوادث أو أكثرها  
	هذه القاعدة تعبر عن شرط من شروط العمل بالعرف وهو أن تكون العادة مضطردة أو غالبة 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال 1-لو اشترى إنسان سلعة في المملكة بألف ريال ولم يبين نوع الريال فإنه ينصرف على الريال السعودي 
	لأن التعامل به في المملكة عادة مضطردة ومن تمسك بالعادة فقوله مقدم أما غيره من الريالات فلم تجري به عادة لا غالبة ولا مضطردة 

	
	مثال 2-لو استأجر إنسان نجّار ليعمل له دولاب فإنه يُرجع في تعيين من تجب عليه قيمة المواد الداخلة في التصنيع إلى ما جرى به عرف الناس واضطرد بذلك عرفهم وعملهم فإن لم تضطرد بذلك عادة لابد من إتفاق في العقد 
	أي لو جاء إنسان إلى نجّار وقال إصنع لي دولاب هذا وصفه واتفقوا على 1000ريال ثم بعد ذلك اختلفوا على قيمة المواد الداخلة في التصنيع نقول العمل بالعادة المضطردة الغالبة فإن لم يوجد عادة ولم يجري عمل الناس بشيء فلابد من البيان في العقد 

	ما معنى القاعدة الفرعية الثالثة (العبرة للغالب الشائع لا للنادر)؟ 
 
	الغالب الشائع:العادة التي تقع كثيراً 
النادر:الصور التي لا تقع إلا في حالات قليلة 
معنى القاعدة الإجمالي:
الأحكام الشرعية تُبنى على العادات التي تقع كثيراً أما الصور النادرة فإنها لا تُعطى حكم خاص بل تلحق بالعادة التي تقع كثيراً 
	

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-جعل الشرع وقت التكليف هو وقت البلوغ ويكون عند 15سنة لأن هذا هو الوقت الذي يقع فيع البلوغ كثيراً والذي لا يبلغ إلا بعد هذا السن هذا نادر ولذلك لم يعتبره الشارع ولم يبني الحكم عليه بل بناه على الغالب 
	العادة الغالبة والأمر الشائع أن البلوغ عند 15سنة نعم هناك أناس لا يبلغون إلا في سن 16,17 لكن هذه صور نادرة نلحقها بالغالب 

	
	مثال2-المفقود يُحكم بموته إذا مر عليه 90 عام منذ ولادته لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا والعيش بعد ال90 نادر ولا عبرة به ولا يُبنى عليه حكم بل أُلحق بالغالب 
	هذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال يُفرق بين حال السلامة كمن خرج في تجارة وبين حال الخوف كمن ركب البحر أو خرج للحرب وبعضهم لم يفرق بل قال ننتظر مدة معينة كأربع سنوات مثلاً وبعضهم قال لا نتربص بالمفقود إلا أن يمر عليه 90 عام منذ ولادته بعدها نحكم بموته عملاً بالغالب فلو فُقد إنسان عمره 85سنة يُنتظر مدة 5سنين ونحن في القواعد الفقهية نضرب الأمثلة ولا علاقة لنا بالراجح المرجوح أو هل المثال صحيح أو غير صحيح 

	ما معنى القاعدة الفرعية الرابعة(الحقيقة تترك بدلالة العادة)؟ 
 
	معنى القاعدة أن المعنى الحقيقي للفظ يُترك ويُنتقل للمعنى الذي تدل عليه العادة لأن العادة تجعل إطلاق اللفظ على ما اعتاده الناس بمنزلة الحقيقة وتجعل إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي بمنزلة المجاز 
نحن نعلم أن اللفظ ينقسم إلى قسمين:
لفظ حقيقي:استعمال اللفظ فيما وضع له أصلاً 
لفظ مجازي:استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاً بشرط وجود قرينة تدل عليه 

	لدينا بعض الألفاظ يتعارض فيها الإطلاق الحقيقي للفظ والعادة التي جرت عند الناس هذه المسألة لها علاقة بتعارض العرف مع اللغة والمسألة خلافية بين أهل العلم منهم من قدم اللغة ومنهم من قدم العرف اللفظي ومنهم من فصّل في ذلك بحسب إنتشار العرف اللفظي وظهوره بين الناس 
في هذه القاعدة تركنا اللفظ الحقيقي وإنتقلنا للمعنى الذي تدل عليه العادة قال العلماء:لأن العادة تجعل إطلاق اللفظ على ما اعتاده الناس بمنزلة الحقيقة لأنه المتبادر للذهن وتجعل إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي بمنزلة المجاز لأنه لا يُتبادر للذهن ومعلوم أنه إذا تعارض الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة 
ذكرنا أن ذلك على ثلاثة أقول

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-لو حلف إنسان أن لا تقع قدمه في دار فلان فإن المعنى الحقيقي لذلك هو وضع القدم والمعنى الذي تدل عليه العادة هو دخول البيت,بناء على القاعدة فإنه لا يحنث إلا بدخول البيت وإذا أخذنا المعنى الحقيقي للحلف فإنه يحنث بوضع القدم 
	

	
	مثال2-لو وكل إنسان آخر بالخصومة عند القاضي فالمعنى الحقيقي للخصومة المنازعة والمعنى الذي تدل عليه العادة الوكالة في الدعوى 
	إن استعملنا المعنى الحقيقي فالخصومة تدل على المنازعة في أصل اللغة وإن استعملنا المعنى المتعارف عليه عند الناس فالمقصود الوكالة نحن تركنا المعنى الحقيقي للفظ عملاً بالعادة لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة 

	ما معنى القاعدة الفرعية الخامسة(الكتاب كالخطاب )؟
	المعنى: أن المكاتبة تُنزل منزلة المخاطبة من جهة ما يترتب على القول من أحكام وآثار في المعاملات 
	ما يحصل بين الناس من المكاتبات في البيع والشراء والنكاح والطلاق والوكالة يترتب عليها آثار كالقول وهذا هو مفهوم القاعدة (المكاتبة تنزل منزلة المخاطبة)

	أذكر أمثلة على القاعدة؟ 

	مثال1-لو كتب إنسان لآخر إني قد بعتك داري الفلاني بمليون ريال أو أجرتك إياها بمائة ألف ورد المشتري بقوله قبلت فإن هذا العقد يكون عقد صحيح ويُنزل منزلة التلفظ 
	

	
	مثال2-لو كتب رجل لزوجته أنتي طالق فإن الطلاق يقع كما لو أنه نطق به 
	

	الحلقة الثالثة عشر

	
	مثال5-لو كتب إنسان إلى غيره أني قد زوجتك ابنتي وكتب المكتوب إليه أني قد قبلت فإنه يكون عقد صحيح ويُنزل منزلة التلفظ بالقول 
	

	
	مثال6-لو كتب شخص إلى شخص كتاب فيه قذف له فإنه يعتبر موجب للحد إذا توافرت شروطه ولا فرق بين أن يكون مكتوب أو متلفظ به 
	فلينتبه أصحاب الأقلام على ما تخطه أقلامهم وكذلك رسائل الجوال فكما أنه مؤاخذ بكلامه فهو مؤاخذ بكتابته 

	
	مثال7-نقطة تتصل بهذه القاعدة وهي جواز النقل من كتب الحديث والفقه والعلوم الشرعية وإن لم يتصل للناقل منها سند إلى مؤلفيها لأننا نعتمد على الكتابة كما تقول القاعدة 
	فإذا قرئنا صحيح البخاري أو مسلم أو المغني فإننا ننقل منها معتمدين على ما جاء فيها بأنه ثابت إلى مؤلفيها كأنهم خاطبونا بها فالكتابة كالخطاب 

	ما معنى القاعد السادسة(قاعدة الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)؟
	المعهودة:المعلومة والمعتادة
الإشارات:حركة أطراف الإنسان كيديه أو عينيه أو رأسه أو ما إلى ذلك 
المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن إشارات الأخرس وإيماءاته وحركاته معتبرة وقائمة مقام النطق باللسان من الإنسان القادر على النطق وذلك في المعاملات وغيرها 
	الإنسان الذي يستطيع النطق يعبر عن ما في قلبه بلسانه في بيعه وشرائه وغيره لكن الأخرس هو الذي لا يستطيع أن يتكلم سواء كان خرس أصلي أو خرس طارئ فالحكم واحد فالإفصاح باللسان متعذر في حقه فجُعلت إشارته قائمة مقام النطق باللسان 

	هل إشارات الأخرس معتبرة دائماً أو أنها معتبرة عند عدم قدرته على الكتابة؟
	اختلف العلماء :
1-منهم من اشترط للعمل بهذه القاعدة عجز الأخرس عن الكتابة 
2-إشارات الأخرس معتبرة دائماً سواء كان قادراً على الكتابة أو لم يكن كذلك 
	

	ما هي شروط تطبيق هذه القاعدة؟
	الأول-يشترط لاعتبار إشارات الأخرس أن تدعوا الحاجة إلى ذلك 
	إذا كان الأخرس لا يريد أن يعبر عن إرادته أو لم يطلب منه ذلك فليس هناك حاجة تدعوا إلى استعمال الإشارات حينئذ تعتبر لغو ولا أثر لها 
مثال:إشارة الأخرس في صلاته هل تعتبر قائمة مقام النطق باللسان وبالتالي تبطل صلاته؟ نقول لا لأن الحاجة لم تدعوا في هذه الحالة إلى اعتبار إشارات الأخرس 

	أذكر أمثلة فيها حاجة إلى اعتبار الأخرس لإشاراته؟
	مثال1-لو أشار الأخرس ببيع سلعة من السلع التي يملكها فقبلها المشتري صح البيع وانعقد كما لو تلفظ بذلك 
	

	
	مثال2-لو زوج إنسان ابنته لأخرس فأشار بالقبول برأسه أو بيده فإن العقد ينعقد ويكون بمنزلة التلفظ 
	سواء في النكاح والطلاق والبيع والشراء 

	هل إشارات الأخرس معتبرة في مسألة الشهادة والحدود ؟
	هذا محل نظر فإذا جاء الأخرس وشهد على غيره بأنه زنا أو قتل أو قذف اختلف العلماء في هذه المسألة والمرد في اختلافهم ليس لاعتبار إشارات الأخرس من حيث الأساس وإنما لاعتبار آخر وهو:
1- الحدود تدرأ بالشبهات وهذه الإشارة التي تتضمن الشهادة بحد فيها شبهه وهذه الشبهه هي الاحتمال القائم 
	المقصود أنه ليس سبب عدم اعتبارها عائد إلى عدم اعتبار الإشارات من حيث الأساس إنما لأمر آخر أن هذا الأمر يتضمن شبهه والحدود تدرأ بالشبهات وإما لعدم تحقيق شرط العمل بالقاعدة وهو الحاجة فحاجة الأخرس لم تدعوا إلى اعتبار هذه الإشارة 

	
	2-أن هذه الإشارة لم يتحقق فيها شرط العمل بالقاعدة وهو الحاجة فحاجة الأخرس لم تدعوا إلى اعتبار هذه الإشارة نظراً إلى أنه يريد إثبات حق على غيره ولذلك لم تقبل هذه الشهادة التي تمت عن طريق الإشارة 
	

	هل لابد أن تكون الإشارات معلومة ومعروفة؟ 
	الإشارة يجب أن تكون معروفة ومعلومة ومعتادة للأخرس أما إذا كانت غير مفهومة فإنا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الأخرس أراد كذا أو كذا ونؤكد دائماً أن الكتابة هي الأوثق في حق الأخرس فهي ترفع كل احتمال وهي تعبير عن الإرادة مثل القول أو أبلغ فالقول قد يسبق عليه لسانه 
	مثال:مثل الرجل الذي ضاعت دابته وعليها طعامه وشرابه فلما وجدها أخطأ من شدة الفرح فقال : اللهم أنتي عبدي وأنا ربك 

	ما علاقة هذه القاعدة بقاعدة (الكتاب كالخطاب) وقاعدة (العادة المحكمة)؟ 
	العلاقة بين هاتين القاعدتين والقاعدة الكبرى أنه لما كانت العادة مما يفيد فائدة وهو غير لفظ ناسب أن يذكر معها ما يجانسها من جهة كونه يفيد فائدة وهو غير لفظ فذكرت قاعدة (الكتاب كالخطاب)وقاعدة(الإشارات المعلومة من الأخرس كالبيان باللسان)فالقاعدتان ليست من باب التلفظ فذكرت مع قواعد العادة المحكمة من جهة اجتماعهما في الفائدة من غير التلفظ أو من جهة أخرى أنهما يعبران عن أمر ما وهو غير لفظ 
	

	القاعدة السابعة(المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
القاعدة الثامنة (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) 
القاعدة  التاسعة(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) ما معنى هذه القواعد الثلاث؟ 
	هذه القواعد الثلاث متقاربة في المعنى السابعة والثامنة عامتان لا تختصان بفئة دون أخرى والقاعدة التاسعة خاصة بالأعراف التجارية الجارية بين التجار.معنى هذه القواعد: أن ما جرى به العرف فهو مراعى ومعتبر ويكون بمنزلة الأمر المشروط أو المنصوص عليه 
	

	أذكر أمثلة؟ 
	مثال1-لو جرى عرف الباعة في سلعة بأن البائع يتكفل بالتوصيل والتركيب فإن هذا الأمر يكون بمنزلة المشروط والمنصوص عليه 
	فلو اختلف البائع والمشتري فإنه يجب على البائع وإن لم يكن قد أُشترط هذا في العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً إلا إذا أشترط البائع أثناء العقد خلاف ذلك فهنا لا اعتبار بالعرف لتخلف شرط من شروط العمل به وهو أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه 

	
	مثال2-لو استأجر إنسان دار ولم يحدد نوع الاستعمال فإنه يُرجع في تحديد نوع الاستعمال إلى العادة الجارية والمعروف بين الناس ويكون ذلك بمنزلة الأمر المشترط 
	لو أستأجر إنسان دار سكنية جرى العرف بأنها للعوائل ولم يحدد نوع الاستعمال وأراد سكناها لوحده في هذه الحالة لا يجوز له لأن العادة جرت باستعمال هذه الوحدات للعوائل فيجب عليه الامتثال وإن لم يكن مشترط ولا منصوص في العقد فالمعروف عرفا كالمشروط شرطاً وتنزل العادة منزلة الأمر المشترط 

	الحلقة الرابعة عشر

	
	مثال3-لو استأجر إنسان سيارة ولم يحدد نوع استعمالها فإنه يُرجع في تحديد نوع الإستعمال إلى ما جرى عليه العرف 
	إنسان استأجر سيارة صغيرة لنقل الركاب فلا يجوز له أن يستعملها في نقل الأمتعة حتى ولو لم يُشرط عليه أثناء العقد فلسنا بحاجة إلى النص على الشرط لأن هذا معروف وهو كالمشروط وكذلك لو استأجر سيارة كبيرة لنقل البضائع فله أن يستعملها في ذلك بدون أن ينص في العقد 

	القاعدة الفرعية العاشرة(لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)ما معنى هذه القاعدة؟
	الناظر في هذه القاعدة لأول وهلة قد يبدوا له أن جميع الأحكام قابلة للتغيير بتغير الأزمان ولكن هذا الظاهر غير مراد على الإطلاق فليست كل الأحكام تتغير بتغير الأزمان أو الأعراف أو العادات 
المعنى العام:أنه لا يُنكر ولا يستغرب أن تتغير الأحكام المتعلقة بالأعراف والعادات إذا تغيرت الأعراف والعادات سواء كان التغير بتغير الزمان أو المكان
	عادات الناس تختلف من زمان إلى آخر فالموجود قبل 100 عام يختلف عن الموجود اليوم والموجود في بلد في الشمال يختلف عن ما هو موجود في الجنوب هذه العادات والأعراف أقرت الشريعة اختلاف الناس فيها فإذا اختلفت هذه الأعراف والعادات فلاشك أن الأحكام التي ربطها الشارع بها ستتغير وتتبدل فلا يستغرب هذا وليس هذا قدح في الشريعة ولا نقص فيها أن تتغير أحكامها من مكان إلى آخر بل إنها من مزايا الشريعة ولذلك أصبحت قابلة للعمل بها في مكان وكل زمان أما الأحكام التي حددها وضبطها الشارع ولم يعلقها بالأعراف والعادات كالحدود والميراث والطهارة ومسائل العورات فهذه تختلف باختلاف الأعراف والعادات 
مثال: لو أتت إمرأه فكشفت عن وجهها وذراعيها وساقيها ونحرها وظهرها فلما أنكرنا عليها قالت إننا إعتدنا في هذا المكان أن نلبس هكذا ولا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأعراف والعادات نقول هذا كلام غير صحيح لأن الأحكام التي تتغير بتغير الأعراف هي التي ربطها الشراع بها أما ما يتعلق بستر العورات فهذه قد حددها الشرع ولا علاقة للعرف بها 

	ما هي الأحكام الشرعية التي تتغير بتغير الأزمان؟
	الأحكام الشرعية ضربان:
الأول:أحكام ورد بها النص الشرعي وحددها ووضحها ولم يعلقها بالأعراف والعادات أو أمر آخر .
	مثال:الطهارة ,ستر العورات,الحدود,القصاص,هذه الأحكام لا تتغير أبداً لا بتغير الأماكن ولا الأزمان ولا الأعراف والعادات وهذه ليس للقاعدة علاقة بها 

	
	الثاني:أحكام ورد بها النص الشرعي وعلقها بالعرف والعادة فالنص جاء بامور عامة وترك الأمور التفصيلية لعرف الناس 
	مثل:مقدار النفقة على الزوجة (قال النبي (  خُذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف)ومثل المروءة لم تحدد بأوصاف دقيقة  وإنما تركت لعرف الناس فهي تحمل الإنسان على التمسك بالعادات الحسنة وترك السيئة فنجد في زمن عمل يُخل بالمروءة وفي نجده في زمن آخر لا يُخل وأيضاً مثال سن البلوغ فهو يختلف بإختلاف البيئات 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-لما كان الناس صالحين كان المعتبر في أوصاف العدالة أعلى درجات الصلاح ولما فسد الناس كالحال في هذه الأزمان المتأخرة حصل التنازل في أوصاف العدالة ولذلك تُقبل شهادة الأمثل فالأمثل 
	في عهد الصحابة والتابعين لما كان الناس صالحين كان المعتبر أعلى درجات الصلاح فلو جاء شخص ليشهد عند القاضي قد قصر لحيته أو كان لا يوتر في الليل ربما رد القاضي شهادته لأن هذا لا يعتبر من أمثل الناس ولذلك قال العلماء(العدل في كل قول أمثلهم) فالشارع وضع قاعدة كلية في الشهادة أن يكون عدل وترك تحقيق المناط في هذا الشخص هل هو عدل أو لا إلى القاضي 

	
	مثال2-كشف الرأس يُعتبر خارم للمروءة في السعودية ولا يعتبر خارم للمروءة في مصر والمغرب 
	

	
	مثال3-صبغ الثوب بالسواد كان عيب في عرف الناس في زمن أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بذلك ولما أختلف عرف الناس في زمن الصاحبين أبو يوسف ومحمد أصبح الصبغ بالسواد حسن 
	اختلف العرف بينهم في زمن يسير 

	
	مثال4-لو قال إنسان في السعودية أجرتك هذا البيت فالمقصود البيت كله ولو قالها من هم من أهل تونس فإنه ينصرف إلى الغرفة المشار إليها فقط 
	

	
	مثال5-كان الأكل في الطرقات خارم للمروءة ومسقط للشهادة في زمن مضى أما اليوم فقد اختلف الحال 
	كانوا يحكمون بخرم مروءته والقدح في عدالته وكانت ترد شهادته أما اليوم فأصبح كثير من الناس يأكل في الطرقات بل إن عملهم أصبح فيها 

	قاعدة(التابع تابع)
	هي من قبيل القواعد الكلية وليست من القواعد الكبرى 
	

	ما معنى قاعدة (التابع تابع)؟
	اللفظ الأول في القاعدة"التابع":هو الشيء المرتبط بغيره على وجه لا يمكن إنفكاكه عنه حس أو معنى 
	

	
	اللفظ الثاني في القاعدة"تابع":أنه يُعطى حكم ذلك الشيء المتبوع والمراد بالحكم هنا أي حكم كان 
1-حكم ثبوتي: كثبوت الملك بالشراء أو الهبة أو الإرث
2-أو حكم عدمي:كسقوط الملك بالبيع أو الوقف 
	المعنى الإفرادي للقاعدة التابع الأول هو المقصود به الشيء المرتبط بغيره على وجه لا يمكن انفكاكه عنه حس أو معنى وتابع وهو اللفظ الثاني أنه يعطى حكم ذلك الشيء المتبوع والحكم هو عموم الحكم سواء في جانب الإثبات أو النفي 

	ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟
	أن الشيء إذا كان مرتبط بغيره على وجه لا يمكن إنفكاكه عنه حس أو معنى فإنه يُعطى حكم ذلك الشيء المتبوع سواء كان ذلك في الوجود والعدم أم في الإثبات والنفي أم في البقاء والذهاب أم السقوط والبطلان 
	إذا المقصود أن الشيء الذي يتبع غيره ولا يمكن أن ينفك عنه فإنه يأخذ حكم ذلك الشيء المتبوع في بعموم المقصود بالحكم وجود وعدم وإثبات ونفي وبقاء وذهاب أو سقوط وبطلان 

	ما هي أسباب التبعية؟ أي كيف نحكم على شيء بأنه تابع لشيء ؟ 
	من أجل أن تتحقق تبعية شيء لآخر لابد من توافر سبب من أسبابها نذكر أهمهما على سبيل الإختصار:
السبب الأول:أن يكون الشيء جزء من غيره
 بحيث لا يوجد ذلك الشيء دونه ولا يقبل الانفصال عنه بالنظر إلى الغرض من ذلك الشيء 
	كالجلد بالنسبة للحيوان فالجلد خلقه الله حامي للحيوان فإنه لا يقبل الانفصال عنه وإن كان متصور عقلاً لكن إذا انفصل بطل الغرض منه وكذلك السقف والجدران بالنسبة للدار ممكن انفصالها عقلاً أما بالنظر إلى الغرض من ذلك الشيء فإنه لا يمكن إلا بوجود الجدران والسقف 

	الحلقة الخامسة عشر

	
	السبب الثاني:أن يكون الشيء كالجزء من غيره 
والمقصود به ما يمكن أن يوجد دونه في الأصل لكن إذا وجد فيه فإنه لا يقبل الانفصال عنه بالنظر إلى الغرض من ذلك الشيء 
	مثل :الجنين بالنسبة للأم هو في الحقيقة ليس جزء من الأم لأن الجزء من الشيء هو الذي لا يتصور وجود الشيء دونه ولا يقبل الانفصال قبل إكتمال نموه وكذلك اللبن بالنسبة للدواب ذات اللبن 

	
	السبب الثالث:أن يكون الشيء من ضرورات غيره 
والمقصود به ما كان من لوازم العين أو التصرف عقلاً أو عادة أو من مصالحهما وكمال منافعهما 
	كالمفتاح بالنسبة للقفل والغمد بالنسبة للسيف فلا يمكن أن نستفيد منه إلا بوجود هذا الأمر فهو ضروري بالنسبة لكمال الإنتفاع ووجود المصلح والفائدة فلا يمكن الانتفاع بالقفل دوم المفتاح 

	
	السبب الرابع:الإتحاد بين الشيء وغيره في الجنس 
	كالثمار التي من جنس واحد إذا بدا صلاح بعضها كالنخيل إذا بدا صلاح بعض التمر فما لم يبدوا صلاحه فهو تابع ولذلك يجوز بيع التمر جميعاً تبعاً لما بدا صلاحه والسبب في التبعية هو الإتحاد في الجنس 

	
	السبب الخامس: الاتصال بين الشيء وغيره مع إرادة البقاء 
	كالشجر والبناء بالنسبة للأرض والسمن بالنسبة للبهيمة فإذا اشترى الإنسان ارض فإنه يتبع الأرض ما كان عليها من الشجر والنخيل وغيره 

	
	السبب السادس:تولد الشيء من غيره 
	كالربح بالنسبة لرأس المال وكالنتاج بالنسبة للبهيمة 

	ما أصل قاعدة (التابع تابع) 
أي ما هي الأدلة على هذه القاعدة؟
	الدليل الأول:
قول النبي ( (ذكاة الجنين ذكاة أمه)حكم النبي(  للجنين بحكم أمه من حيث الذكاة :
1-من باب التبعية 
2-لأنه كالجزء من الشيء 
	صح لنا أن نستدل بهذا الدليل على صحة القاعدة 

	
	الدليل الثاني:
قول النبي (  (من باع نخل قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) البخاري 
وفي رواية(من إبتاع نخل بعد أن تُؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ومن إبتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) 
	وجه الدلالة: النبي (  حكم بأن الثمرة المؤبرة والمال الذي مع العبد بأنهما للبائع لأن الثمرة والمال قد حصلا أثناء ملك البائع فدخلا تبعاً في ملكه 

	ما هي القواعد المتفرعة من قاعدة (التابع تابع)؟
	القاعدة الفرعية الأول:من ملك شيء ملك ما هو من ضروراته 
	

	
	القاعدة الفرعية الثانية: التابع لا يفرد بالحكم 
	

	
	القاعدة الفرعية الثالثة:يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 
	

	
	القاعدة الفرعية الرابعة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
	

	
	القاعدة الفرعية الخامسة: قد يثبت الفرع دون الأصل
	

	 ما معنى قاعدة(من ملك شيء ملك ما هو من ضروراته) وما علاقتها بقاعدة(التابع تابع)؟
	من ملك شيء سواء كان عين أو تصرف فإنه يملك ما هو من ضروراته ولوازمه عقلاً أو عرفاً ولو لم يشترط 
	تتبين علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية (التابع تابع) من جهة أن ما كان من ضرورات الشيء فهو تابع له في الوجود وما كان تابع لغيره في الوجود فإنه يكون تابع له في الحكم 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	أولاً-أمثلة على ملك العين:
المثال1-من اشترى أرض فإنه يملك ما فوقها وما تحتها 
	يحق له أن يبني في فضائها كما يحق له أن يحفر في أعماقها لأن فضائها وأعماقها من لوازمها 

	
	المثال2-من اشترى مصنع فإنه يملك جميع الآلات التي يتوقف عليها عمل المصنع لأن آلات المصنع من لوازمه 
	

	
	المثال3-ما اشترى قفل فإنه يملك مفتاحه لأنه من لوازمه 
	

	
	ثانياً –أمثلة على ملك التصرف:
من ملك التصرف بالبيع كالدلال فإنه يملك ما هو من لوازم هذا التصرف كوضع السلعة عند التجار المتعاملين ببيعها فلو وضعها عند تاجر من غير تفريط ثم هرب بها التاجر فإن الدلال لا يضمن لأنه ملك التصرف بالبيع فملك ما هو من لوازمه وضروراته وهو وضع السلع عند من يتعامل ببيعها 
	مثل:إنسان وُكل في بيع سيارة فذهب بها إلى معارض السيارات ووضعها عند أحد التجار الذين يتعاملون في بيع السيارات(تاجر معروف) فأخذها التاجر وهرب بها فإن الدلال لا يضمن لأنه ملك التصرف بالبيع ومن ملك التصرف في شيء ما ملك ما هو من ضروراته ولوازمه لأنه لا يمكن أن يبيع إلا إذا وضعها عند من يتعامل ببيعها ولذلك حكم العلماء أنه لا ضمان عليه 

	ما معنى القاعدة الفرعية الثانية(التابع لا يفرد بالحكم)؟
	المعنى أن ما يصدق عليه وصف التابع لا يُعطى حكم مستقل بل يُعطى حكم متبوعة في جميع الأحوال
والحكم هنا عام سواء كان بالإثبات أو النفي أو بالبقاء بالذهاب أو بالوجود أو بالعدم 
	تنبيه:بعض أهل العلم ذكر القاعدة بهذا الإطلاق ومثّل لها بعدد من الأمثلة واستثنى منها عدد من الصور وفي الطرف المقابل نجد بعض العلماء لم يرتضي هذا الإطلاق ومنهم( مصطفى الزرقاء)قال:"هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها وهي مضطربة التطبيق والفروع لأن صيغتها فيما يظهر أعم من موضوعها لذلك يذكر لها الشرّاح مستثنيات كثيرة" ولذلك مال الزرقاء إلى تقييد القاعدة بقيدين: 
الأول:أن يكون المقصود بالتابع في هذه القاعدة ما كان جزء من الشيء 
الثاني:أن يكون المقصود بالحكم هنا العقد فقط 
هذان القيدان إذا توفرا فإنهما يأخذان حكم القاعدة أما إذا اختل أحدهما فإن التابع قد ينفرد بالحكم 

	الحلقة السادسة عشر

	أذكر شرح الشيخ مصطفى الزرقاء لقاعدة(التابع لا يفرد بحكم)؟
	قال الشيخ مصطفى الزرقاء"فالمراد بها فيما أعتقد أن التابع الذي هو من قبيل الجزء أو كالجزء من غيره لا يصلح أن يكون محل في العقود أي معقود عليه لذا يذكر لها الشرّاح مستثنيات كثيرة 
	وكأن الشيخ مصطفى الزرقاء يقول:أن هذه المستثنيات لا يصح أن تذكر على أنها مستثنيات من قاعدة (التابع لا يفرد بحكم)لأنه يقول هذه القاعدة لها قيود إذا توافرت فإنا لسنا بحاجة إلى هذه المستثنيات التي تذكر 
نحن ذكرنا أن الاهتمام بالمستثنيات في القواعد الفقهية أمر مهم لأن أكثر المستثنيات لا ينطبق عليها وصف الاستثناء لأن الاستثناء يتعلق بالقواعد التي يجب أن تشمل بأحكامها تلك الفروع ولكن تلك الفروع أُستثنيت وخرجت من تلك القواعد لأمر ما وهنا الأمر لم ينطبق لأن القاعدة لها شرط فإذا تحقق الشرط أدخلنا الأمثلة في القاعدة وإذا لم يتحقق الشرط فإن الأمثلة خارجة أصلاً والاستثناء يتعلق بما هو داخل تحت القاعدة لا بما هو خارج عنها فإذا كان الشيء خارج في الأساس لسنا بحاجة إلى استثنائه إنما نحتاج إلى استثناء لما هو داخل تحت القاعدة 

	أذكر أمثلة للقاعدة؟
	مثال1-العضو من البهيمة الحية لا يجوز إفراده بالبيع أو الهبة 
	فلا يجوز أن يبيع رجل البهيمة وهي حية لأن هذا الشيء تابع والتابع لا يُفرد بالحكم وفي المثال قد توفر قيدان فاليد أو الرجل من قبيل الجزء من الشيء وكذلك المقصود بالحكم هنا هو العقد فالإنسان لا يستطيع أن يبيع أو يهب 

	
	مثال2-الجنين لا يصح إفراده بالبيع أو الرهن 
	

	
	مثال3-اللبن في الضرع لا يصح إفراده بالبيع لأنه تابع ووجه تبعيته هو من قبيل السبب الثاني كالجزء من الشيء والحكم هنا هو العقد وهو البيع 
	

	أذكر أمثلة خارجة عن القاعدة لفقدها أحد القيدين؟
	مثال1-يجوز بيع المفتاح دون قفله ويجوز أن يباع الغمد دون السيف مع أن المفتاح تابع والغمد تابع لكنهما إنفردا بالحكم 
	أحد القيدين السابقين غير متحقق وهو القيد الأول فكل منهما ليس جزء من الشيء ولا كالجزء من الشيء وإنما فيه سبب آخر للتبعية 

	
	مثال2-لو غصب إنسان دابة حامل ثم ولدت عنده فإن ولدها لا يعتبر مغصوب مثلها بل هو أمانة ولو كان تابع لأمه 
	في هذا المثال فقد فيه القيد الثاني فالغصب تعدي وليس عقد الجنين في بطن أمه هو الجزء من الشيء لكنه فقد القيد الثاني 

	
	مثال3-لو ضرب إنسان بطن امرأة حامل فأسقطت جنين ميت فإنه يجب على الضارب دية الجنين وهي غرة عبد أو أمة ولو كان الجنين تابع لأمه 
	هنا إختل القيد الثاني فالضرب من باب التعدي وليس من باب العقد 

	ما معنى القاعدة الفرعية الثالثة(يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها)؟
	المعنى :أنه يُتساهل في الأمور إذا كانت تابعة لغيرها ويُتسامح فيها ما لا يتساهل فيها إذا كانت هي المقصودة بنفسها 
	

	أذكر أمثلة للقاعدة؟
	مثال1-الماء المستعمل في رفع الحدث لا يصح استعماله أصالة في إزالة الخبث لكن لو كان على محل الطهارة كاليد نجاسة فغُسل المحل عن الحدث والخبث صح ذلك تبعاً 
	الماء المستعمل لرفع الحدث هو ليس كالماء الجديد عند طائفة من الفقهاء ولذلك فإنهم لم يُجيزوا أن يُستعمل هذا الماء في إزالة الخبث أصالة ولكن لو كان على محل الطهارة كاليد نجاسة ثم استعمل هذا الإنسان هذا الماء لأمرين لرفع الحدث وإزالة الخبث صح ذلك تبعاً ولو كان ذلك قصداً للمسح 

	
	مثال 2-شهر شوال لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين لكن لو شهد رجل واحد بدخول شهر رمضان فإنه يجوز 
شهر رمضان يجوز أن يثب دخوله بشهادة رجل واحد إستثناء أما بقية الشهور فلا يثبت دخولها إلا بشهادة رجلين فلو صاموا 30يوماً ولم يروا الهلال ثبت دخول شهر شوال بشهادة الشاهد الأول الذي شهد بدخول شهر رمضان ولو شهد هذا الشاهد أصالة بدخول شهر شوال لما قُبل لكن الشيء يُتساهل فيه إذا كان تابع ما لا يُتساهل فيه إذا كان مقصود 
	لو أتانا رجل وشهد بدخول شهر شوال لم نقبل شهادته ولو أتانا رجل واحد وشهد بدخول شهر رمضان قُبلة شهادته ثم صمنا 30 يوماً ولم نرى هلال شوال فإنه يثبت دخول شهر شوال ويكون المعتمد في إثبات دخوله هو الشاهد الواحد الذي اعتمدنا عليه في دخول شهر رمضان فهنا ثبت الشيء تبعاً وإن كان لا يثبت أصلاً لأنه يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها ودخول شهر شوال هنا ثبت تبعاً ولو كان دخوله قصداً لما ثبت بشهادة رجل واحد 

	
	مثال 3-إزالة الشعر بمفرده بالنسبة للمحرم سبب للفدية 
	لكن لو كشط جلد المحرم بسبب حادث وزال تبعاً لذلك شيء من الشعر فإن الفدية لا تجب لأن إزالة الشعر في هذه الحالة حصل تبعاً 

	
	مثال4-النسب لا يثبت بشهادة النساء استقلالاً لكن لو شهد النساء بالولادة على فراش رجل فإن النسب يثبت لها بشهادتهن تبعاً 
	النسب لا يثبت إلا بشهادة الرجال لكن الولادة تثبت بشهادة النساء ويثبت تبعاً لهذه الشهادة النسب وإن كان النسب في البداية لا يثبت بشهادة النساء 

	
	مثال5-الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً وابتداءً في جوازها خلاف بين أهل العلم (اللهم صلي على فلان) بعضهم يرى الجواز وبعضهم يرى عدم الجواز فمذهب من يرى عدم الجواز يقول لا يجوز استقلالاً ويجوز تبعاً كأن يقول :صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان ومن يرى الجواز يستدل بقول النبي( (اللهم صلي على آل أبي أوفى) 
	

	أذكر ألفاظ القاعدة الفرعية الرابعة(إذا سقط الأصل سقط الفرع)؟
	اللفظ الأول-إذا سقط الأصل سقط الفرع 
اللفظ الثاني-التابع يسقط بسقوط المتبوع 
اللفظ الثالث-إذا بطل المُتضمَّن بطل المُتضمِّن 
اللفظ الرابع-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 
	

	ما معنى القاعدة(إذا سقط الأصل سقط الفرع)؟
	إذا سقط حكم الأصل وكان له فرع سقط حكمه تبعاً 
	

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-الحائض لا يشرع لها بعد إنقطاع الحيض قضاء الرواتب التي كانت في أيام الحيض 
	لأن الفرائض في أيام الحيض لا يُشرع قضائها وكذلك الرواتب فهي توابع 

	
	مثال2-إذا أبرأ الدائن المدين الذي له ضامن فإن الضامن يبرأ لأن الضامن فرع للمدين 
	

	
	مثال3-لو صالح إنسان خصمه على بدل ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه كاذب فإنه يبطل الصلح فيبطل ما تضمنه من التمليك ويحق للمصالح استرداده 
	إنسان ادعى على غيره أنه يطلبه مبلغ من المال هذا المدعي عليه تصالح هو والمدعي على بدل مبلغ 1000ريال من باب الصلح بعد فترة إعترف المُدعي أنه كاذب في دعواه فإن الصلح يكون باطل فإذا بطل الصلح بطل ما تضمنه وهو البدل لأنه سقط الأصل فسقط الفرع فيحق للمصالح أن يسترد هذا المبلغ 

	
	مثال4-لو اشترى إنسان سلعة ثم وجد فيها عيب فصالحه بائعها على العيب ببدل ثم برئة السلعة من العيب بدون معالجة من المشتري فإن الصلح يبطل ويبطل ما تضمنه وهو المال 
	إنسان اشترى سيارة بمبلغ5000ريال بعد البيع والشراء حصل عيب فجاء المشتري للبائع وأخبره بعيبها وتصالحا على مبلغ 1000ريال من باب دفع هذا العيب فأخذ المشتري الألف ثم برئة السلعة من العيب من تلقاء نفسها من غير تدخل من المشتري هنا الصلح يبطل لأنه بُني على غير أساس فبطل الصلح وما تضمنه فيرد المبلغ 

	ما معنى القاعدة الفرعية الخامسة(قد يثبت الفرع دون الأصل)؟
	يقول الزرقاء معنى هذه القاعدة"أن الوسائل المثبتة للحق قد تتوافر في جانب الفرع ولا تتوافر في جانب الأصل فيثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل"معنى هذا الكلام أن الفرع أسهل من الأصل فقد يوجد له بعض الأدلة والشواهد التي تدل على وجود الفرع لكن هذه الأدلة والشواهد لا تقوى على إثباتها على إيجاد الأصل حينئذ نقول أن هذه الأدلة والشواهد تُثبت الفرع وإن كان الأصل غير ثابت 
هذه القاعدة عكس سابقتها التي نصت على أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع 
	هذه القاعدة تعتبر مخالفة للسنن الكونية إذ لا يوجد في الكون فرع بلا أصل لكن هذه القاعدة لا يراد بها الوجود الكوني بل يراد بها ثبوت الحقوق أمام القاضي 

	الحلقة السابعة عشر

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	تنبيه: يعبر بعض العلماء عن هذه الأمثلة المتقدمة وما شابهاها بقاعدة أخرى(الإقرار حجة قاصرة)ومعناها أن الإقرار حجة على المقر نفسه ولا يتعداه يتعداه الحقوق على غيره فهو يأثر في حق المقر 
مثال1-لو قال شخص لزيد على عمر 1000ريال وأنا ضامن به فأنكر عمر قال ليس لزيد علي شيء فإن الضامن يُطالب ب1000 فيثبت الدين على الضامن وهو الفرع وإن لم يثبت على المدين وهو الأصل 
	

	
	مثال2-لو ادعى الزوج أنه خالع امرأته والمرأة أنكرت ذلك ثبت الطلاق وهو الفرع ولا يثبت العوض وهو الأصل في الخلع 
	الزوج ادعى أنه خالع امرأته وأنكرت المرأة لدينا أصل وفرع فالأصل في الخلع هو العوض والفرع فيه هو الطلاق هنا قال العلماء يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل فيثبت الطلاق الذي هو الفرع ولا يثبت العوض وهو الأصل 

	
	مثال3-لو قال شخص بعت عبدي لزيد وأعتقه زيد ولكن زيد أنكر ذلك فإنه يثبت العتق وهو الفرع ولا تثبت القيمة وهي الأصل في العتق 
	لو قال إنسان بعت عبدي لزيد وأعتقه زيد وزيد أنكر ذلك فهنا لدينا أصل (صاحب العبد) يستحق قيمة بيع العبد ولكن لما أنكر زيد سقط الأصل وثبت الفرع وهو العتق 

	القاعدة الكلية الثانية(لا مساغ للاجتهاد في موارد النص)ما معنى هذه القاعدة؟
	المعنى:لا يجوز للإنسان أن يجتهد في حكم مسألة من المسائل التي ورد بشأنها نص صريح من الكتاب والسنة أو الإجماع والمقصود أنه لا يجوز 
1-أن يجتهد في ثبوت هذا الحكم 
2-لا يجوز الاجتهاد في دلالة الحكم إذا كان واضح الدلالة أما إن كان غير واضح فلا حرج في الاجتهاد 
3-لا حرج في الإجتهاد في تطبيق ذلك النص الشرعي على آحاد الناس وأفرادهم ويسمى هذا في مصطلح أهل العلم (تحقيق المناط) 
	تحقيق المناط المقصود به تطبيق الدليل على أفراد الناس وآحادهم كما قال تعالى} وأشهدوا ذوي عدل منكم{ الحكم واضح والمفتي أو القاضي بحاجة إلى الإجتهاد في تحقيق المناط هل هذا الرجل هو عدل أم لا 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-لو اجتهد مجتهد بتسوية البنت مع الإبن في الميراث فإن اجتهاده محرم وباطل لأنه يخالف نص شرعي صحيح صريح واضح 
	قال تعال} يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثيين{ 

	
	مثال2-لو اجتهد مجتهد بأن الرجعية لا تصح مراجعتها إلا برضاها فاجتهاده محرم وباطل لمخالفته النص الشرعي الصحيح الواضح الصريح 
	قال تعالى} وبعولتهن أحق بردهن في ذلك{  

	
	مثال 3-لو اجتهد مجتهد وحكم بتحليف المدعي أو طلب البينة من المدعى عليه فإن اجتهاده محرم وباطل لورود الدليل الصحيح الواضح 
	قال النبي ( (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وهذا المجتهد قد عكس المسألة 

	القاعدة الكلية الثالثة(الاجتهاد لا ينقض بمثله)ما معنى القاعدة؟
	المعنى:إذا حصل اجتهاد في مسألة من المسائل الاجتهادية و أُمضي الحكم الذي تضمنه هذا الاجتهاد أي عمل به ثم حصل اجتهاد آخر مساوي له في القوة ومخالف له في الحكم فإن الحكم الحاصل بالاجتهاد الأول لا ينقض بالحكم الحاصل بالاجتهاد الثاني 
	لأنه لو نقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني لم تستقر الأحكام ومعنى هذا أن المجتهد أو العالم إذا عرضت له مسألة فاجتهد فيها وفق الأدلة الشرعية وكانت هذه المسألة قبل الاجتهاد ثم خرج بحكم معين وحكم بهذا الحكم ثم بعد ذلك اجتهد مرة أخرى في هذه المسألة وخرج باجتهاد مخالف لما خرج به في اجتهاده الأول فالأول لا ينقض بالثاني 

	ما أصل القاعدة(دليلها)؟
	الأصل :الإجماع ووجهه أن أبا بكر حكم في مسائل عديدة باجتهاده وخالفه فيها عمر فلما ولي عمر الخلافة لم ينقض اجتهاد أبا بكر ووافقه الصحابة على ذلك فكان إجماع منهم 
	

	أذكر أمثلة على القاعد؟
	مثال1-إذا صلى الإنسان بناء على أنها القبلة باجتهاده وكان في صحراء أو في مكان ليس فيه مسجد ولا يوجد من يخبره وغلب على ضنه فإنه يصلي ولو اجتهد بعد ذلك مرة أخرى في القبلة وغلب على ضنه أن لها إتجاه أخر يختلف عن الاجتهاد الأول 
	

	
	مثال2-إذا اجتهد القاضي في مسألة ما وحكم فيها ثم عُرضت له مسألة مشابهه فاجتهد فيها وتغير اجتهاده فإنه لا يعود إلى المسألة الأولى لينقض اجتهاده 
	لأننا لو أجزنا مثل ذلك لما استقرت الأحكام فالإنسان دائماً يجتهد في المسائل وكثير من الأحيان يحصل له بعض الأمور التي قد تؤدي إلى تغير الاجتهاد كتغير الأحوال أو تجدد الأدلة

	تنبيهات تتعلق بالقاعدة.
	التنبيه الأول:نصت القاعدة على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله ومفهوم ذلك أن الاجتهاد ينقض بما هو أقوى منه وهذا هو الصحيح 
	والذي هو أقوى منه هو النص الشرعي والإجماع فإذا اجتهد مجتهد في مسألة فيها نص شرعي لكنه لم يكن على علم به خفي عليه ثم أطلع عليه فإن الاجتهاد يُنقض وكذلك لو خالف المجتهد إجماع صحيح 

	
	التنبيه الثاني:الإجتهاد يُنقض بما هو أقوى منه هذا من حيث العموم صحيح ولكن يجب علينا أن نضبط ذلك بالنص الشرعي وبالإجماع فقط 
	

	
	التنبيه الثالث:أن هذه القاعدة خاصة بالأحكام الماضية التي سبق العمل بها أما المستقبلية فإن الاجتهاد الأول يُنقض بالاجتهاد الثاني ويجب أن يتحول من اجتهاده الأول إلى الثاني 
	وهذا هو معنى ما قاله عمر في مسألة المُشَرَّكة"ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضيه" فعمر عُرضت عليه مسألة من مسائل المواريث وهي:
توفيت أمراة وتركت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فحكم عمر
1- للزوج النصف نظرا لعدم وجود الفرع الوارث 
2-وللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة 
3-والإخوة لأم لهم الثلث لأنهم أكثر من واحد
4-الإخوة الأشقاء يكون لهم الباقي 
عملاً بقول النبي( (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) 
إذا نظرنا إلى المسألة وجمعنا الأنصبة نصف+سدس+ثلث تكون التركة إستُغرقت وأصبح الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء بعد فترة عُرضت على عمر قضية أخرى مشابهه فحكم بنفس الحكم فقال الإخوة الأشقاء:نحن زدنا على الإخوة لأم مع إشتراكنا معهم في الأم وزدنا عليهم في وجود الأب فنحن أشد قرابة للميت منهم فهب أن أبانا حجر في اليم أو حمارً أي إفترض أنه غير موجود فلما قيل ذلك لعمر تغير اجتهاده وأشركهم مع الإخوة لأم ثم فلما سمع أصحاب القضية الأولى رجعوا إلى عمر يريدون أن يغير اجتهاده الأول فقال عمر مقولتها المشهورة(ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضيه) 

	القاعدة الكلية الرابعة(ما حرم أخذه حرم إعطائه)ما معنى القاعدة؟
	معنى القاعدة:الشيء الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه من غيره فإنه يحرم عليه أن يعطيه غيره سواء أكان على سبيل الإعطاء أو الإهداء والمقابلة 
	أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم علينا أن نأخذ سيء فإنه أيضا يحرم علينا أن نعطيه لغيرنا 

	الحلقة الثامنة عشر

	أذكر أصل القاعدة(دليلها)؟
	ثلاثة أدلة :
الدليل الأول:قال تعالى} وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{  
	وجه الدلالة أن إعطاء الشيء المحرم يُعتبر إعانة للآخذ على أخذ ما حرمه الله فهو من التعاون على الإثم 

	
	الدليل الثاني:أن رسول الله (  (لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له)
الدليل الثالث:قول النبي(  (لعن الله آكل الربا وموكله)
	وجه الدلالة من الحديثين: أن الله إذا حرم شيء فإنه يحرمه أخذ وإعطاء 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال 1-الربا يحرم يخذه فكذلك يحرم إعطائه 
	بعض الناس إذا أنكرت عليهم أن لا يأخذوا قروض ربوية قالوا إن الله حرم أكل الربا ونحن لم نأكل الربا بل نعطيه نقول : نعم لم تأكله ولكنك ساهمت في إيجاده لغيرك فلو لم تعطه أنت والثالث والرابع لما إستطاع المرابي أن يتعامل 

	
	مثال 2-المال الذي يُدفع في الرشوة يحرم أخذه وإعطائه 
	بعض أهل العلم يرى أن هذه القاعدة يُستثنى منها مسألة الرشوة إذا كان له حق عند غيره ولم يستطع أن يخلص حقه إلا بدفع الرشوة فتجوز عند الضرورة والصحيح أن هذا ليس إستثناء ولا علاقة له بالقاعدة إنما إذا وقعت الضرورة فإنه يدخل في مسألة (الضرورات تُبيح المحرمات) وهي مرتبطة بكل التكاليف الشرعية وليست مرتبطة بهذه القاعدة خاصة 

	
	مثال3-أصحاب المعازف يحرم عليهم أخذ المال ويحرم على الناس إعطائهم 
	

	القاعدة الكلية الخامسة(إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)ما معنى هذه القاعدة؟
	معنى القاعدة:المقصود بالأصل هنا هو ما يجب على الإنسان فعلة عند القدرة عليه كالطهارة بالماء 

	المعنى الإجمالي للقاعدة:أن الواجب في حق الإنسان أداء الأصل إبتداء ولكن إذا تعذر الأصل لأي سبب فإن الإنسان ينتقل إلى البدل سواء كان البدل حقيقي أم حكمي 

	ما هو أصل القاعدة ؟
	-من القران:
1-( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا) 

	يجب الصوم على الإنسان وإذا تعذر لمرض أو لكبر ينتقل إلى البدل وهو الإطعام 

	
	2-(وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين)
	

	
	3-(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)
	هذا ما يتعلق بدم التمتع إذا لم يستطع فلم يجده أو لم يجد مبلغه فإنه ينتقل للبدل وهو الصوم 

	
	من السنة: 
1-(الذي وقع على إمرأته وهو صائم فقال له النبي(  :(هل تجد رقبة) قال :لا ,قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا ,قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكين قال :لا ...الحديث) 
	بدأ النبي(  بالأصل وهو العتق ثم إنتقل للصوم ثم الإطعام 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-الأصل في الطهارة هو الماء فإذا تعذر لأي سبب يُنتقل إلى التيمم 
	

	
	مثال2-الأصل في كفارة المجامع في نهار رمضان العتق فإذا تعذر لأي سبب إنتقل إلى الصيام وهو البدل 
	

	
	مثال3-الأصل في حق الإنسان المكلف المستطيع هو الصيام فإذا تعذر لأي سبب فإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام 
	

	
	مثال4-الأصل في حق المتمتع ذبح الهدي فإذا تعذر إنتقل إلى الصوم وهو البدل 
	

	
	مثال5-الأصل في حق المرأة المطلقة غير الحامل أن تعتد بالحيض وإذا تعذر كأن تكون آيسه أو صغيرة تنتقل إلى البدل وهو الأشهر 
	

	القاعدة الكلية السادسة(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)ما معنى هذه القاعدة؟
	معنى القاعدة-من ولي من أمور الرعية شيء سواء كان هو الوالي الأعظم كالملك أو الخليفة أو من دونه كوزير أو مدير فإن تصرفاته الخاصة بالرعية يجب أن تكون حقيقة لمصالحهم كما أنها لا تكون لازمة لهم ولا نافذة عليهم إلا إذا كانت محققة للمصلحة 
	ينبغي التنبيه:أن القاعدة ليست خاصة بالولايات العامة والقيادية أو الإدارية بل هي عامة للجميع لكل من ولي أمر من أمور الأمة صغير أم كبير حتى الأب في بيته والولي على اليتيم فيجب عدم تقديم المصالح الشخصية على من تحت ولايته 

	ما هو أصل القاعد؟
	قول النبي (   (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة )
	وهذا يُفيد أن النصح للرعية والبحث عن مصالحهم سبب لدخول الجنة 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟ 
	مثال1-يجب على الوالي أن يساوي بين الناس بالعطاء عند تساوي الحاجات لأن ذلك مصلحة ولا يجوز له أن يفاضل بينهم عند تساوي حاجاتهم 
	

	
	مثال2-إذا كان هناك امرأة ليس لها ولي فإن الوالي هو الولي لها ولذلك قالوا (السلطان ولي من لا ولي له )
	فإذا أراد الولي أن يُزوجها فإنه يجب عليه أن يزوجها من كفؤ لأن ذلك مصلحة لها وبالمناسبة فإننا نجد بعض الأولياء يُزوج بناته ويجعلها كالسلعة لمصالحه الشخصية وهذا نوع من الغش 

	
	مثال3-يجب على الوالي أن يُعين لإمامة الصلاة إمام عدل لأن ذلك فيه مصلحة ولا يجوز أن يُعين فاسق لأن الصلاة خلفه مكروهه ولا مصلحة للناس في ذلك 
	

	الحلقة التاسعة عشر

	القاعدة الكلية السابعة(الخراج بالضمان)ما معنى هذه القاعدة؟
	معنى القاعدة:أن ما نتج من الشيء المُشترى من نتائج عينية أو منفعة أو غلة فغنه يكون للمشتري مقابل ضمانه للشيء المُشترى ومقابل إنفاقه عليه 
ومعنى الضمان: أنه لو تلف ذلك الشيء لكان تلفه على حساب المُشتري 
	يعني هذا الشيء هو في ضمان المشتري ولأنه في ضمانه فإن منفعته وغلته تكون له مقابل نفقته عليه 

	ما هي القاعدة المرادفة لهذه القاعدة؟
	هي قاعدة(الغنم بالغرم) 
الغنم:الشيء الذي يجنيه الإنسان 
الغرم:الذي يلتزم به الإنسان وقابل نفقته وضمانه 
	

	ما هو أصل قاعدة (الخراج بالضمان)؟
	من السنة:قول النبي (  (الخراج بالضمان)
	القاعدة نص لحديث نبوي وهذه ميزة للقاعدة حتى لا يحصل خلاف في الاحتجاج بها لأن العلماء قد اختلفوا في الاحتجاج بالقواعد 

	ما قصة حديث الخراج بالضمان؟
	أن رجل اشترى عبد واستعمله مد ثم وجد به عيب مؤثر فرجع إلى البائع ورد العبد عليه وأخذ ماله فقال البائع:أعطني مقابل خدمة هذا العبد لك في هذه المدة فجاء إلى النبي(  وأخبره أنه استعمل عبده ثم رده فقال النبي (  الخراج بالضمان)
	معنى هذا الحديث: أن الخراج (وهو المنفعة والفائدة) التي حصلها المشتري من العبد تكون له وذلك مقابل الضمان فلو مات العبد في هذه الفترة فالمشتري هو الضامن 

	أذكر أمثلة للقاعدة؟
	مثال1-لو اشترى إنسان سيارة ثم استعملها عدة أيام أو أجرها وكسب مال على ذلك ثم وجد عيب مؤثر وأراد ردها للبائع فإن ما حصل للمشتري من المنفعة يكون حق له ولا يحق للبائع المطالبة به لأنه خراج فيكون للمشتري مقابل ضمانه للسيارة 
	

	
	مثال2-لو اشترى إنسان دار وانتفع بها ثم وجد عيب ثم ردها فليس للبائع المطالبة بالتعويض لأن الخراج بالضمان 
	فلو كانت الدار تساوي 10آلف وسكن فيها مدة شهر فوجد بها عيب مؤثر رجع على البائع وأخذ ماله ولا يحق للبائع أن يقول للمشتري أنت استفدت من الدار فترة من الزمن فأعطني مقابل هذه المدة نقول ليس للبائع شيء لأن الخراج بالضمان 

	القاعدة الكلية الثامنة(لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذن)ما معنى هذه القاعدة؟
	منطوق القاعدة: أنه لا يحل لأحد ولا يصح منه ولا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره تصرف فعلي أو قولي بغير إذنه أو إذن من الشرع 
مفهوم القاعدة:أن تصرف الإنسان في ملك غيره إن كان بإذن صريح أو عن طريق العرف والعادة والدلالة أو بإذن من الشارع فإنه يكون مباح وصحيح 
	إذاً هذه القاعدة لها لفظان 
الأول- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن 
الثاني-لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إنه 
التعبير الأول أصح لأن الإذن قد يكون من المالك أو من الشارع أو بالدلالة 
أما اللفظ الثاني فمرجع الضمير هو المالك 

	ما هو أصل القاعدة؟
	يُستدل بهذه القاعدة بالأدلة الدالة على مشروعية الرضا في العقود كقوله تعالى( إلا أن تكون تجارة منكم )
قول لا لنبي(  (لا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 
	وجه الدلالة من النصين: أن التصرف الخالي من الرضا يعتبر تصرف غير صحيح ويكون محرم 

	أذكر أمثلة للقاعدة؟
	أمثلة على منطوق القاعدة:
مثال1-إذا أخذ إنسان سيارة غيره بدون إذنه واستعملها فإن تصرفه لا يحل له ويعتبر غاصب ولو تلفت لوجب عليه الضمان وتصرفه محرم
	

	
	مثال2-إذا باع إنسان بيت لغيره بغير إذنه فإن تصرفه لا يصح ولا يجوز لأن تصرفه خالي من الرضا إلا في حالة واحدة إذا أجاز المالك فإنه يصح البيع لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وهذا يسمى تصرف الفضولي 
	تصرف الفضولي اختلف فيه أهل العلم منهم من رده ومنعه وأبطله ومنهم من أجاز واشترط له إجازة المالك واعتبره من البيوع الموقوفة على إجازة المالك 

	
	أمثلة على مفهوم القاعدة:
مثال1-شخص أذن لإنسان أن يبيع ماله فقام هذا ببيع المال فإن تصرفه صحيح لأنه مأذون فيه من قبل المالك 
	

	
	مثال2-شخص نزل ضيف على إنسان فقام الضيف بالتصرف ببعض أموال صاحب البيت كالانتفاع بفراشه ووضوئه وشرب مائه وأكل طعامه فإن تصرفه جائز لأنه مأذون فيه من المالك عن الطريق الدلالة أو العرف 
	قال العلماء: يكفي في ذلك الإذن العرفي ولا يشترط التصريح بل الإذن الحاصل عن طريق الدلالة وما تعارف الناس عليه في حق الضيف فإن للضيف أن يتصرف في مثل هذه الأشياء بدون إذن صريح 

	
	مثال3-ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم بما يحقق المصلحة لأن تصرف الولي مأذون فيه من قبل الشارع 
	هذا المثال مثال على الإذن الحاصل من الشارع 

	
	مثال4-مسألة الحفاظ على الممتلكات مثل شب حريق في محطة وقود وبجانبها سيارة صاحبها غائب هل يصح التصرف بكسر زجاجها أو خلع بابها من أجل إبعادها بدون إذن صاحبها؟ وهل يضمن من كسر زجاجها أو خلع بابها لإبعادها 
	هذا التصرف مأذون فيه من قبل الشارع ولا يجب عليه الضمان وقد يكون أيضاً من قبل الإذن الدلالي الحاصل على العرف والعادة فإن من عادة الناس أن يفعلوا مثل ذلك فلا شك أن كسر الزجاج وخلع الباب أقل ضرر من إحتراق السيارة 

	خلاصة:
	لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة لأن التصرف في ملك الغير خالي من الرضا والله قد اشترط الرضا في العقود (إلا ا،تكون تجارة عن تراض منكم) لكن إذا كان هناك إذن من المالك صريحة أو إذن عرفي أو إذن من الشارع فإن التصرف يكون صحيح ومأذون ولو حصل إشكال بسبب هذا التصرف فإنه لا يضمن الإنسان ما حصل بسببه 
	

	الحلقة العشرون

	القاعدة الكلية التاسعة (الجواز الشرعي ينافي الضمان)ما معنى هذه القاعدة؟
	معنى القاعدة: أن الأمر المباح شرعاً فعلاً كان أو ترك إذا ترتب عليه إتلاف فإن ذلك الإتلاف لا يكون مضمون 
	

	ما شروط تطبيق القاعدة؟
	الشرط الأول:أن لا يكون ذلك الأمر الجائز مقيد بشرط السلامة 
	المعنى: أن الشريعة أجازت بعض الأمور مطلقاً وأجازت بعض الأمور بشرط السلامة (سلامة العاقبة) فما كان من باب ما جز بشرط السلامة فإنه لا يدخل تحت القاعدة 

	
	الشرط الثاني:أن لا يكون ذلك الأمر الجائز عبارة عن إتلاف مال غيره لأجل نفسه 
	فإذا كان إتلاف مال الغير هو جائز بالنسبة لي في حال الضرورة لكن إذا كان من أجل مصلحتي أنا فإن هذا يختلف ولا يدخل تحت القاعدة
 قال الشيخ مصطفى الزرقاء: هذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي مطلق فلو كان جواز مقيد فإنه لا ينافي الضمان 

	ما أصل هذه القاعدة؟
	دليل عقلي:وهو أن الجواز الشرعي في أمر ما يمنع كون هذا الأمر تعدي فإذا امتنع التعدي امتنع الضمان كما أنه إذا ثبت التعدي ثبت الضمان لأن الضمان لا يجب إلا في حالة التعدي 
ويمكن أن يستدل بقوله تعالى(ما على المحسنين من سبيل {
	قال الشيخ السعدي في تفسير الآية: ويُستدل بهذه الآية على قاعدة وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو ماله ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف فإنه غير ضامن لأنه محسن

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-لو حفر إنسان حفرة في ملكه الخاص وسقط بها إنسان أو حيوان فحصل تلف فإنه لا يضمن لأن تصرفه جائز في ملكه والجواز الشرعي ينافي الضمان 
	

	
	مثال2-لو استأجر إنسان سيارة أو دابة ليحمل عليها فحمل عليها الحمل المعتاد فتلفت فإنه لا يضمن لأن فعله جائز ولا يترتب عليه الضمان 
	

	
	مثال3-لو كان الإنسان أجير لإصلاح عين فلما طلبها منه مالكها حبسها لأجل الأجرة ثم تلفت بعد ذلك فإنه لا يضمن لأن حبس السيارة أمر جائز لأجل استيفاء أجرته والجواز الشرعي ينافي الضمان 
	

	أذكر أمثلة خارجة عن القاعدة لفقدها أحد الشرطين السابقين؟
	مثال1-لو أتلف الإنسان شيء لغيره بمروره في الطريق العام فإنه يضمن ما أتلفه لأن مروره وإن كان جائز شرعاً إلا أنه مقيد بشرط السلامة 
	الطريق العام ملك الجميع ويجوز لي أن أمر في الطريق مقيد بشرط السلامة فلا يترتب ضرر ولا تلف ولا نقص لأحد فإن حصل شيء من ذلك فإني أضمن لأني فعلت فعل جائز مقيد بشرط السلامة والفعل الجائز شرعاً يجب أن يكون مطلق وهنا فقد الشرط الأول 

	
	مثال2-لو اضطر إنسان إلى طعام غيره في هلكة يجوز أن يأخذه ليستبقي نفسه ومع ذلك يجب عليه الضمان 
	لأنه فعل فعل جائز شرعاً حصل فيه إتلاف مال الغير من أجل مصلحة النفس وهنا فقد الشرط الثاني 

	القاعدة الكلية العاشرة(الغنم بالغرم)ما معنى هذه القاعدة؟
	معنى القاعدة:
الغنم:المال الذي يلزم الإنسان 
الغرم:النفع الحاصل للإنسان 
	المعنى الإجمالي:أن التكاليف المالية التي تترتب على شيء ما تكون على الشخص الذي يحصل له نفع ذلك الشيء فإذا كان النفع عائد لشخص واحد كانت المطالبة عليه فقط وإن كان عدة أشخاص فإن التكاليف تكون عليهم بقدر إنتفاعهم 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-لو أوقف إنسان دار للسكن ثم احتاجت إلى إصلاح فإن نفقة إصلاحها تكون على ساكنيها 
	

	
	مثال2-إذا كان الإنسان غني وله أخ فقير فإنه يجب على الغني أن ينفق على أخيه الفقير 
	لأن هذا الفقير لو كان غني فإن أخاه سيرث منه فلما كان نفعه عائد إليه وجب عليه أن ينفق عليه حيال فقره (لأن الغنم بالغرم) 

	
	مثال3-دار مشتركة بين شخصين يملك الأول الربع والآخر ثلاثة أرباع واحتاجت إلى إصلاح فإن النفقة تكون بقدر ملكهما 
	

	
	مثال4-سفينة أشرفت على الغرق واحتاج ركابها إلقاء بعض الأمتعة فإن ضمان تلك الأمتعة يكون عليهم على عدد رؤوسهم لتساويهم في نفع الإلقاء 
	

	القاعدة الكلية الحادي عشر(يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر)ما معنى هذه القاعدة؟
	معنى القاعدة:إذا تعدى الإنسان على مال أو نفس بأمر أحد فإن حكم الفعل يتعلق بالفعال دون الآمر إلا إذا كان مجبر على الفعل حينها يتعلق بالآمر دون المأمور لأن المأمور بحكم الآلة ويُلحق بصورة إجبار صورة التغرير
	المعنى:أن الفعل يُضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن الآمر مُجبر أو مُغرر فإن الفعل حينها يُضاف إلى الآمر 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-لو قال شخص لآخر أتلف هذا المال فإن الإتلاف يتعلق بالفاعل ويجب عليه الضمان دون الآمر 
	

	
	مثال2-لو أكره إنسان شخص على أن يحفر حفرة في الطريق العام ففعل فوقع فيها إنسان أو دابة فإن الضمان على الآمر المجبر 
	

	
	مثال3-شخص بالغ أمر صبي أن يقتل دابة ففعل فإن الضمان يكون على البالغ لأنه مغرر 
	

	
	مثال4-لو قال إنسان لآخر إفتح لي باب في جدار بيتي ففعل ثم تبين أن البيت لا يخصه فالضمان على الآمر لا على الفاعل لأنه مغرر
	

	القاعدة الكلية الثانية عشر(الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)ما معنى هذه القاعدة؟
	البرهان:البينة الشرعية كالشهود العدول
العيان:المشاهد بالعين 
أي أن الشيء الثابت بالعين لا يمكن أن يُخالف لأنه أمر واضح جداً وكذلك يُقاس عليه الأمر الثابت بالبينة الشرعية فتُنزل منزلة الأمر الثابت بالعين 
	المعنى الإجمالي:الأمر الثابت بالبينة الشرعية كالأمر الثابت بمشاهدة العين من جهة كون المشاهدة حجة لا تسوغ مخالفتها فكما أن الأمر الثابت بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته فكذلك الأمر الثابت بالبينة الشرعية وإن كان محتمل أن يكون الواقع خلاف ما دلت عليه البينة الشرعية كأن يكون الشهود كذبه 

	أذكر أمثلة على القاعدة؟
	مثال1-لو شهد الشهود بأن زيد باع سيارة لصالح فإن ملكية السيارة تثبت لصالح فيكون ثبوت ذلك بالشهادة بمنزلة ثبوته بالمعاينة 
	

	
	مثال2-لو شهد الشهود بأن زيد كفل عمر فإن الكفالة تثبت ويكون ثبوت ذلك بالشهادة كثبوتها بالمعاينة 
	

	هل الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان هو على الإطلاق؟
	في الغالب نعم لكن هناك فرق في شيء واحد: وهو أن الثابت بالعيان لا تُسمع الدعوى التي تخالفه أما الثابت بالبرهان فإن الدعوى التي تخالفه يجوز سماعها 
	فلو إدعى إنسان شيء يخالف ما ثبت بالمشاهدة كان يدعي على شخص أنه قتل قريب له وفي الواقع هذا القريب حي وموجود فإن الدعوى لا تُسمع 
لكن لو ادعى شخص آخر دين وأثبته بالبينة الشرعية فادعى المُدعى عليه أن المُدعي أقر بأنه لا شيء له عليه فإن هذه الدعوى تُسمع لأنها تخالف أمر ثابت بالبرهان وهو البينة الشرعية كالشهود 


تم بحمد الله 
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات  
ملخص شغوف للقواعد الفقهية م 4صفحة 1 من 40

